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شكر وتقدير

هذه التقارير الوطنية هي ثمرة تعاون بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الاسكوا( والمكاتب الإقليمية لصندوق الامم 
المتحدة للسكان وهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي. وما كان لهذا العمل أن 

يُنجز دون الجهود المتميزة لأشخاص كثر على المستويين الإقليمي والوطني.

من الإسكوا، ندى دروزه، رئيسة مركز المرأة في الإسكوا، التي أدارت مبادرة المساواة بين الجنسين والقانون، بما فيها تطوير 
المصفوفة وإعداد التقارير ويسرت بعض الاستشارات الوطنية في بعض الدول، تحت إشراف مهريناز العوضي، مديرة مجموعة 

السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة. وقامت منار زعيتر، المستشارة الإقليمية في قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق 
الانسان، بتطوير مضمون التقارير وإعدادها بشكلها النهائي باللغة العربية. واستفادت الإسكوا في إعداد هذه التقارير في مراحلها 

المختلفة من منال منشي، المستشارة الاقليمية في قضايا المساواة بين الجنسين، التي عملت تجميع التقارير وتنسيقها في المراحل 
الأولى للعمل، وصوفيا ناصر، المتدربة في الإسكوا، التي أعدت المسودة الاولى للمصفوفة التقييمية المحدثة اعتمادا على المؤشر 

الخاص بالمقصد الأول من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والمتدربتين كارين مراد ورهف زاهر اللتين رافقتا العمل 
على المبادرة.

من المركز الإقليمي للدول العربية لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي: كان لفرانسيس غاي، رئيسة الفريق الاقليمي للنوع الاجتماعي، 
ورانيا طرزي، رئيسة الفريق الاقليمي للنوع الاجتماعي بالإنابة اسهامات في مراجعة التقارير الأولية ومواكبة الاستشارات الوطنية 

في بعض البلدان وتنظيم أعمال مبادرة المساواة بين الجنسين والقانون بشكل عام. كما شاركت كل من ليان مكاي، مستشارة 
سيادة القانون، وأنيسة والجي، أخصائية برنامج سيادة القانون والأمن وحقوق الانسان، وأرمانيا ايمباي، أخصائية سيادة القانون 

والأمن وحقوق الانسان، ابتسام سنهوري، محللة برامج سيادة القانون والاصلاح القضائي، يوسف أحمد، مدير برامج سيادة القانون 
والاصلاح القضائي، سماح أحمد، ضابطة حقوق الانسان، أروى عبدالرؤوف، ضابطة مشروع سيادة القانون، علا أسامة، مساعدة 

مشروع سيادة القانون، زينب عيساوي محللة برامج، في مراحل مختلفة من إعداد التقارير.

ومن المكتب الإقليمي لهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: أسهمت كل من سيمون إيلي أولوش أولونيا، 
مستشارة إقليمية في المشاركة السياسية للمرأة، وكلير فان لوفرين، محللة برامج، واستير مولامبا، مساعدة محلل برامج في 

مراجعة التقارير الأولية ومواكبة الاستشارات الوطنية في بعض البلدان وتنظيم أعمال مبادرة المساواة بين الجنسين والقانون 
بشكل عام تحت إشراف السيدة سوزان ميخائيل إلدهاغن، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، والسيدة 

يانيكا فان دير غراف كوكلر، نائبة المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية.

وعن المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان: أسهمت كل من كريستين شينيير، محللة برامج في قضايا النوع الاجتماعي، 
وثيودورا كاستان، اخصائية برامج اقليمية في قضايا النوع الاجتماعي، وحنان رباني، مستشارة البرامج الإقليمية في مجال حقوق 

الإنسان والثقافة بشكل عام تحت إشراف لؤي شبانة، المدير الاقليمي، وكارينا نيريسيان، نائبة المدير الإقليمي.

وقامت المستشارات الثلاث شيرين بطشون، نجلاء سرحان ومنار زعيتر بإعداد المراجعة المكتبية الأولية للقوانين والتشريعات 
الناظمة للدول العشرين بناء على المصفوفة المعدلة لمبادرة المساواة بين الجنسين والقانون.

شكر خاص لحكومة اليابان على دعمها السخي لمبادرة المساواة بين الجنسين والقانون.
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مقدمة

أجرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آســيا )الإســكوا( 
وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، وصندوق الأمم المتحدة 

للســكان وهيئة الأمم المتحدة للمســاواة بين الجنســين وتمكين 
المرأة، دراســة حول العدالة بين الجنســين والقانون. وقدّمت 

هذه الدراســة التي نُشــرت للمرة الأولى عام 2018 ونُقحت 
عام 2021، تقييماً شــاملاً للقوانين والسياســات التي تؤثر في 

المســاواة بين الجنســين على مســتويات التعزيز والإنفاذ والرصد 
فــي بلــدان المنطقــة العربيــة. واعتمد التقييم على 74 مؤشــراً 

يوضــح كل واحــد منهــا مــدى اقتراب القانون أو السياســة العامة 
مــن المعاييــر الدوليــة أو بُعــده عنها، وذلــك من خلال مصفوفة 
صُممت لهذا الغرض بالاســتناد إلى المؤشــر الخاص بالمقصد 

الأول مــن الهــدف الخامــس من أهداف التنمية المســتدامة. 

وتشمل الدراسة عشرين دولة عربية، وتستعرض أبرز التطورات 
التشريعية والسياساتية التي استجدت فيما يتعلق بالمساواة 

بين الجنسين والقانون. ويتألف كل تقرير قُطري من موجز 
قُطري ومصفوفة تبيّن مدى انسجام النصوص القانونية مع 

الاتفاقيات والمعايير الدولية. ويوفر كل موجز، بالإضافة 
إلى اللمحة العامة الاستهلالية التي تفصّل الخلفية والأساس 

المنطقي وإطار العمل التحليلي والمنهجية المتّبعة، تحليلًا 
لقوانين الدولة وسياساتها لناحية تعزيز أو إعاقة المساواة بين 

المرأة والرجل أمام القانون، ودورها في كفالة الحماية من العنف 
ضد المرأة على صعيد ستة مجالات هي: 

وفيما يتعلق بالمنهجية المتبعة في تطوير هذه الموجزات 
القُطرية، فقد اتُخذت الخطوات التالية:

1. أُعدّ موجز أولي بالاعتماد على تحليل الأدبيات التي تتناول 
مختلف القوانين والقواعد التنظيمية والسياسات، وممارسات 

إنفاذ القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في البلدان 
العشرين، ليشكّل أساس مسودات الموجزات القُطرية.

2. طُورت مصفوفة تقييمية خاصة بمحاور الموجز القُطري الستة 
تتناول القوانين لناحية تعزيزها وكذلك إنفاذها الحقوق من 

خلال ترميز المؤشرات بألوان محددة يتم تحديدها بناءً على 
مدى انسجام النص القانوني مع المعايير الدولية. وعموماً، يتم 
ترميز القوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين باللون 

الأخضر، أما في الحالات التي تمت فيها معالجة بعض جوانب 
القانون المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ولكن لا تزال هناك 

فجوات تحول دون انسجام النص القانوني مع المعايير الدولية، 
فيتم الترميز باللون البرتقالي. وفي الحالات التي لا ينص فيها 

القانون على المساواة بين الجنسين بشكل واضح وغير ملتبس، 
يتم الترميز باللون الأحمر. ويتم ترميز المعايير التي لا يغطيها 
القانون باللون الأسود. أما عندما لا تتوفر بيانات، فيتم الترميز 
باللون الرمادي. وتوفر المصفوفة التي أُدرجت ضمن الملاحق 

المعايير المستخدمة والألوان الترميزية لكل مؤشر. 
3. تجدر الإشارة إلى أنّ منهجية التقرير لا تسعى إلى تقييم 

جهود الدولة ومساعيها لإعمال حقوق النساء، ولا استعراض 
كل التدخلات والبرامج والتدابير الوطنية، كما أنّ المصفوفة 

 والمعايير المعتمدة لا تقيس الجانب التطبيقي للقوانين
 بل تركز على الإطار القانوني ومدى تحقيقه للمساواة

 بين الجنسين، بحسب الاتفاقيات والأطر الدولية. ويمكن
أن يساهم التقرير في دعم جهود الشركاء الوطنيين في 

تعديل المنظومة التشريعية تواؤماً مع المعايير والمتطلبات 
الدولية والأممية.

4. عُرضت التقارير الأولية والمصفوفة التقييمية على الشركاء في 
الدول العربية للمراجعة وإبداء الرأي وتحديث المعلومات بما 

ينسجم مع التطورات التشريعية  وتحديثاتها.
5. نظراً إلى محدودية عملية المراجعة المكتبية للأدبيات، تولت 
فِرق الأمم المتحدة القُطرية وخبراء استشاريون قيادة مسار 

التحقق القُطري لكلّ مسودة من مسودات الموجزات القُطرية. 
وقد جرى هذا المسار لضمان دقة كلّ موجز قُطري، واشتمل 
على التماس آراء الشركاء الحكوميين وغيرهم من أصحاب 

المصلحة الوطنيين الرئيسيين.
لت الموجزات وتم تحميلها على الموقع الإلكتروني. 6. عُدِّ

7. سيعمل الشركاء سنوياً على تحديث الترميز الخاص بكل دولة 
اعتماداً على مسار تطوير وتعديل التشريعات  الوطنية.
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الأهلية القانونية والحياة العامة

الإطار العام للدولة
ق البلد على اتفاقية القضاء على جميع  هل صدَّ
أشكال التمييز ضد المرأة ) سيداو(؟ وهل أبدى 

أي تحفظات على تنفيذ بنود الاتفاقية؟

لم ينضم السودان إلى اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(. في عام 
2019، أعلنت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية 
السودانية عن نيتها التصديق على اتفاقية سيداو.

هل يشير الدستور إلى المساواة بين 
الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة؟

الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في 
التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب 
العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة 

الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو 
أي سبب آخر.

إذا كان القانون العرفي مصدراً شرعياً 
للقانون بموجب الدستور، فما هي صلاحيته 
إذا كان ينتهك الأحكام الدستورية المتعلقة 

بالمساواة بين الجنسين أو بعدم التمييز 
ضد  المرأة؟

لا يذكر الدستور القانون العرفي 
كمصدر  للقانون.

إذا كان قانون الأحوال الشخصية مصدراً 
قانونياً يعتدّ به بموجب الدستور، فما هي 
صلاحيته إذا كان ينتهك الأحكام الدستورية 
المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أو بعدم 

التمييز ضد المرأة؟

لا يتطرق الدستور إلى مرتبة الفقه الإسلامي 
ومبادئ الشريعة في حال تعارضها مع الأحكام 

الدستورية، ولم يحدد من خلال نص واضح 
مرتبتها بالنسبة إلى الدستور.

د القوانين المحلية بوضوح ولاية  هل تحدِّ
واختصاص نظم العدالة غير الرسمية )الأعراف( 

حيثما وجدت، من حيث إنفاذها القوانين 
الرسمية وغير الرسمية الواجب اتساقها مع 
المعايير الدولية، بما في ذلك عدم التمييز؟

توجد في السودان محاكم قبلية لكن لا ينظم 
ولايتها أي تشريع.

هل من قانون مناهض للتمييز يحظّر التمييز 
المباشر وغير المباشر ضد المرأة؟

يتناول الدستور الانتقالي أشكال التمييز 
المحظورة )بما في ذلك التمييز على أساس 

الجنس( ولكن لا يوجد قانون عام يحظر أو يفرّق 
بين التمييز المباشر وغير المباشر على أساس 

نوع الجنس.

هل وضِعت خطة عمل أو سياسة وطنية من 
أجل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات 

تشرف عليها آلية وطنية مكلّفة رصد التنفيذ 
واستعراضه؟

لم تبلور الســودان خطة او اســتراتيجية في 
هذا الصدد.

هل رصدت الهيئات الحكومية تعهدات في 
الميزانية لتنفيذ التشريعات المناهضة للعنف 
ضد النساء والفتيات عبر إلزام الحكومة بتوفير 
ميزانية أو تخصيص الأموال بغية تنفيذ البرامج 

أو الأنشطة ذات الصلة؟

لا تتضمن الميزانية تعهدات لتنفيذ التشريعات 
المناهضة للعنف ضد المرأة.

هل هناك حالياً استراتيجية أو خطة عمل وطنية 
تتضمن تدابير تكفل وصول الجميع على قدم 
المساواة إلى المعلومات والخدمات والسلع 

كافة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، 
صت موارد الميزانية والموارد البشرية  وهل خُصِّ

والإدارية لتنفيذها؟

توجد استراتيجية أو خطة عمل وطنية ذات 
صلة غير أنها لا تغطي سوى بعض جوانب 

المعلومات والخدمات واللوازم المتعلقة 
بالصحة الجنسية والإنجابية، ولا توجد ميزانية 

محددة مخصصة لها، على صعيد الموارد المالية 
والبشرية والإدارية.

هل المعونة القانونية مكفولة في 
المسائل  الجنائية؟

م المساعدة القانونية في المسائل الجنائية  تُقدَّ
بموجب الدستور، الذي يؤكد حق أي شخص 

متهم بارتكاب جريمة في الحصول على الدفاع 
والمساعدة القانونية، ويتجلى هذا الحق أيضاً في 
المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يؤكد 
على حق المتهم في الدفاع والمساعدة القانونية.

هل المعونة القانونية مكفولة في المسائل 
المدنية/الأسرية؟

لا يوجد حكم في القانون بشأن تقديم 
المساعدة القانونية في المسائل المدنية/

الأسرية، غير أنه توجد إدارة متخصصة 
للمساعدة القانونية في وزارة العدل، تقدم 

المساعدة القانونية في المسائل الجنائية 
والمدنية والأسرية للمتقاضين المعسرين، 

وتعطي أولوية خاصة للنساء والأطفال.

هل هناك قوانين تشترط صراحةً إنتاج و/أو 
نشر الإحصاءات المصنّفة حسب نوع الجنس؟

لا يوجد تشريع يشير إلى الإحصاءات المصنفة 
حسب نوع الجنس.

هل للنساء والرجال حقوق متساوية في طلب 
للحصول على جواز السفر؟

تمنح المادة 6 من قانون جوازات السفر والهجرة 
لعام 1994 الرجال والنساء حقوقاً متساوية في 

التقدم بطلب للحصول على جواز سفر.

هل للنساء والرجال حقوق متساوية في 
الحصول على بطاقة الهوية؟

تمنح المادة 27 من قانون السجل المدني لعام 
2011 الرجال والنساء حقوقاً متساوية في 

الحصول على بطاقة هوية شخصية.

هل يتعيّن على المرأة الحصول على إذن من 
السلطات القضائية أو الإدارية، ومن زوجها 
وغيره من أفراد الأسرة، قبل الشروع في 
الإجراءات القانونية في المسائل المدنية؟

ليس مطلوباً من المرأة الحصول على إذن من 
السلطات القضائية أو الإدارية أو من زوجها 
أو غيره من أفراد الأسرة قبل الشروع في 

الإجراءات القانونية في المسائل المدنية. تمنح 
جميع التشريعات ذات الصلة المرأة حقوقاً على 
قدم المساواة مع الرجل في متابعة الإجراءات 

القانونية والشروع فيها.

هل يتعيّن على المرأة الحصول على إذن من 
السلطات القضائية أو الإدارية، ومن زوجها وغيره 

من أفراد الأسرة، قبل الشروع في الإجراءات 
القانونية في المسائل الشخصية/الأسرية؟

لا تتمتــع المــرأة بنفــس الحــق الذي يتمتع به 
الرجل في بعض الأمور الأســرية، وتنص 

المــادة 3 مــن قانون الســجل المدني لعام 
2011 صراحة على أن رب الأســرة هو إما 

الــزوج لزوجتــه أو زوجاتــه، أو الأب للأطفال غير 
المتزوجيــن، أو الشــخص الــذي تعيّنه المحكمة 
بعــد وفــاة الــزوج أو الأب. ويتجلّى ذلك أيضاً 
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فــي أحــكام القانــون التــي تنص على أن الزوجة 
تأتــي بعــد زوجها في التسلســل الهرمي 

لتســجيل الــولادات بوصفهــا جهة مخولة بالإبلاغ 
عــن ولادة الطفل.

هل لشهادة المرأة الوزن الثبوتي نفسه أمام 
المحكمة أسوةً بشهادة الرجل؟

تحمــل شــهادة المــرأة فــي المحكمة نفس 
الــوزن الإثباتــي الــذي تحمله شــهادة الرجل 

فــي معظــم الحــالات علــى الرغم من وجود 
اســتثناءات هامة.

فــي المســائل المدنيــة والتجارية، تتســاوى 
شــهادة المــرأة والرجــل أمام القانون 

والمحكمــة. وتعتمــد جميــع القوانيــن ذات 
الصلــة لغــة لا تفــرق بيــن الرجل والمرأة 

فــي تحديــد الشــروط المتعلقة بالشــهود 
وشــهاداتهم واللوائــح التظيميــة ذات الصلــة. 

وتميــز القوانيــن الشخصية/الأســرية والجنائيــة 
ضــد المــرأة مــن خــال أحكامها الصريحة بشــأن 

اشــتراط شــهادة الرجــل في العديــد من قضايا 
الحدود، أو باشــتراط شــهادة امرأتين عن كل 
رجــل. علــى ســبيل المثــال: يتطلــب إثبات الزنا 

بموجــب القانــون شــهادة أربعــة رجال، وفي 
حالات أخرى يتم اشــتراط شــهادة رجلين، أو 

رجــل وامرأتين، أو أربع نســاء.

هل يمكن للمرأة أن تبرم عقداً أسوةً بالرجل؟

يمكن للمرأة إبرام العقود مثلما يبرم 
الرجل  العقود.

هــل للمرأة والرجل حقوق متســاوية 
فــي حيازة الممتلكات واســتعمالها 

والتصــرف  فيها؟

تؤكد المادة 60 من الدستور الانتقالي لعام 
2019 على حق التملك، وثمة نظام تشريعي 

للملكية يؤكد على تساوي الرجل والمرأة 
في حق التملك والوصول للأملاك والتحكم 

فيها، سواء كانت ممتلكات شخصية أو جماعية 
أو  عائلية. 

هل يجيز القانون للمرأة تسجيل الأعمال 
التجارية أسوةً بالرجل؟

لا توجد قيود قانونية خاصة بنوع الجنس على 
تسجيل المرأة للأعمال التجارية.

هل تتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية 
في تولي المناصب العامة والسياسية وفي 

الوصول إليها )في السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية(؟

لا تفــرض التشــريعات التــي تنظــم تعيين 
موظفــي الخدمــة المدنيــة والقضــاء والنيابة 

العامــة والانتخابــات البرلمانيــة أي قيــود 
علــى حــق المــرأة في شــغل المناصب 

العامة  والسياســية.

ص للمرأة حصص )مقاعد مخصصة(  هل تخصَّ
في مقاعد البرلمان الوطني؟

ينص الدستور الانتقالي على تخصيص ما لا 
يقل عن 40 في المائة من عضوية المجلس 
التشريعي الانتقالي للنساء. وينص قانون 

الانتخابات الوطنية لعام 2008 على حصة 
نسبتها 25 في المائة يتعين تعديلها في ضوء 

الدستور الانتقالي الجديد.

هل من قانون يحظر صراحةً العنف ضد المرأة 
في السياسة والانتخابات؟

لا يتضمن قانون الانتخابات أحكام صريحة 
مباشرة بشأن العنف ضد المرأة في السياسة/

الانتخابات، لكنه يحتوي على أحكام عامة 
م أعمال العنف أو التهديد بالعنف ضد  تجرِّ

أي شخص في العملية الانتخابية، والتحرش 
الجنسي، والاختطاف، والترهيب، والإضرار 

بالممتلكات  الخاصة.

هل هناك تشريع متعلق بالعنف الأسري 
يشمل كافة أشكال العنف البدني؟

لا يوجد قانون عنف أسري ذا علاقة.

هل هناك تشريع متعلق بالعنف الأسري 
يشمل كافة أشكال العنف الجنسي؟

لا يوجد قانون عنف أسري ذا علاقة.

هل هناك تشريع متعلق بالعنف 
الأسري يشمل كافة أشكال العنف 

النفسي/ العاطفي؟

لا يوجد قانون عنف أسري ذا علاقة. 

هل هناك تشريع بشأن العنف الأسري يشمل 
كافة أشكال العنف المالي/الاقتصادي؟

لا يوجد قانون عنف أسري ذا علاقة.

هل تتاح أوامر حماية جنائية ومدنية لضحايا 
العنف يتأتى عن انتهاكها عواقب قانونية 

)يعتبر انتهاكها جريمة(؟

لا توجد أحكام لتطبيق أوامر الحماية.

هل يجيز القانون الظروف المخففة في جرائم 
قتل الإناث؟

لا يوجد حكم محدد في القانون الجنائي يسمح 
بتخفيض العقوبة المفروضة على مرتكبي ما 

يسمى بجرائم "الشرف.

هل يجرّم القانون تشويه/بتر الأعضاء 
التناسلية للإناث في حال ممارسته؟

في تموز/يوليو 2020 أجازت الحكومة 
الانتقالية في السودان قانوناً يُجرّم ختان 

الإناث، وجاء في نص المادة 141 المضافة 
إلى القانون الجنائي السوداني "يُعد مرتكِباً 
جريمةً كلُّ من يقوم بإزالة أو تشويه العضو 

التناسلي للأنثى ما يؤدي إلى ذهاب وظيفته 
كلياً أو جزئياً، سواء كان داخل أي مستشفى 

أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها 
من الأماكن. يعاقَب من يرتكب الجريمة بالسجن 

مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة".

هل يجرّم القانون فعل الزنا؟

يعتبر الزنا جريمة بموجب المادتين 145 و146 
من القانون الجنائي.

هل تجرّم القوانين فعل الاغتصاب على 
أساس عدم الرضا، بدون إشتراط إثبات 

إستعمال القوة البدنية أو الإيلاج؟

تجرم المادة 149 من القانون الجنائي لعام 
1991 الاغتصاب، عن طريق استخدام القوة أو 

التخويف أو الاكراه.

م القانون الاغتصاب الزوجي؟ هل يجرِّ

لا ينــص القانــون علــى تجريــم الاغتصاب 
الزوجــي علــى وجــه التحديــد. ويترتّب للزوج 

علــى زوجتــه حــق الطاعة وعلــى الزوجة تأدية 
واجباتهــا الزوجية.

هل يتضمن القانون تبرئة الجاني إذا 
تزوج  ضحيته؟

لا يوجد في السودان قانون يسمح بزواج 
المغتصِب من الضحية.

ف التحرش الجنسي في أي تشريع؟ هل يُعرَّ

ل القانون الجنائي لعام 1991 في عام  عُدِّ
2015 ليشمل التحرش الجنسي.

الحماية من العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص
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العمل والمنافع الاقتصادية
هل يفرض القانون عدم التمييز ضد المرأة 

في العمل؟

لا يتضمن قانون العمل حكماً يحظر التمييز 
على أساس الجنس في العمل.

ويؤكد الدستور على مبدأي عدم التمييز 
والمساواة بين الرجل والمرأة ويؤكد على 

حقوق المرأة في العمل، ولكنه لا يحظر صراحة 
التمييز بين الجنسين في العمالة.

هل يفرض القانون المساواة في الأجر عن 
العمل نفسه الذي يؤديه الرجل؟

برغم من نص المادة 49 من الدستور الانتقالي 
لعام 2019 التي تنص على أن تضمن الدولة 

للمرأة حقوقاً متساوية في التمتع بجميع 
الحقوق الاقتصادية بما في ذلك المزايا 

المهنية، فإنّ قانون العمل لا يتضمن حكماً 
يحظر التمييز على أساس الجنس في العمل.

هل يفرض القانون الأجر المتساوي عن العمل 
المتساوي القيمة في العمل ؟

لا يعترف قانون العمل لعام 1997 بمبدأ 
الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة. 

يعترف قانون الخدمة المدنية الوطني لعام 
2007 بمبدأ الأجر المتساوي عن العمل 

المتساوي، غير أنه يشير ضمنياً إلى أن العمل 
المتساوي يعتمد على نوع ممارسة هذا 

العمل وطبيعته وظروفه.

هل يجيز القانون للمرأة أداء الوظائف نفسها 
التي يؤديها الرجل؟

توجد قيود قانونية محددة على أساس الجنس 
على العمل الشاق أو المهن المحددة ذات 

الطابع الخطير.

هل يجيز القانون للمرأة العمل خلال ساعات 
الليل أسوةً بالرجل؟

توجد قيود قانونية على العمل الليلي على 
أساس الجنس. ويمكن للمرأة أن تعمل في 

مناوبات ليلية لأغراض تتصل بالمصلحة العامة 
بإذنٍ من لجنة العمل في منطقتها.

هــل تميّــز القوانيــن الوطنيــة المتعلقة 
بالعمــل والخدمــة المدنيــة )قوانيــن العمل، 

وقوانيــن التقاعــد المدنــي، وغيرها من 
القوانيــن( بيــن الرجل والمــرأة من حيث 

ســن  التقاعد؟

ينص قانون التأمين الاجتماعي لعام 1990 
وقانون التقاعد للخدمة المدنية الوطنية 

لعام 1993 على سن وشروط تقاعد مماثلة 
للعمال  والعاملات.

هل تضمن القوانين الوطنية المتعلقة بالعمل 
والخدمة المدنية حقوقاً متساوية للرجال والنساء 
في منح أزواجهم/هنَّ معاشاتهم/هنَّ التقاعدية؟

تؤكــد المــادة -32أ مــن قانــون التقاعــد للخدمة 
المدنيــة الوطنيــة لعــام 1993 علــى حقوق 

الأرامــل )الــزوج أو الزوجــة( فــي الحصول على 
معــاش شــريكهم المتوفــى. وتؤكــد المادة 

77 مــن قانــون التأميــن الاجتماعــي لعام 1990 
علــى حقــوق الزوجــة الأرملــة أو الزوجات الأرامل 

فــي الحصــول علــى معاش الــزوج المتوفى، 
وحــق الــزوج الأرمــل في الحصــول على معاش 
زوجتــه المتوفــاة فقــط فــي حــال كان غير قادر 

علــى العمل.

هل يحظّر القانون الفصل في أثناء فترة 
الحمل وإجازة الأمومة؟

لا يحظر قانون العمل بصفة محددة فصل 
المرأة بسبب الحمل.

هل ينصّ القانون على إجازة وضع )ولادة( 
ترقى إلى المعيار الذي حدّدته منظمة العمل 

الدولية بأربعة عشر أسبوعاً؟

تنص المادة 46 من قانون العمل على أنه 
يحق للعاملة الحصول على إجازة أمومة مدتها 

8 أسابيع بأجر كامل. وهذا أقل من الفترة 
المعيارية التي حددتها منظمة العمل الدولية 

والبالغة 14 أسبوعاً.

هل ينصّ القانون على إجازة أبوة 
مدفوعة  الأجر؟

لا ينص قانون العمل لعام 1997 وقانون 
الخدمة المدنية الوطنية لعام 2007 على 

إجازة  أبوة.

هل تتيح الدولة دُور رعاية الأطفال أو تدعمها؟

لا تتضمن قوانين العمل أي حكم بشأن توفير 
خدمات لرعاية الأطفال للعاملين في القطاعين 

العام والخاص.

هل تتناول التشريعات التحرش الجنسي في 
مكان العمل؟

لا يتضمن قانون العمل حكماً محدداً يحظر 
التحرش الجنسي في مكان العمل، غير أن هذه 

الأفعال غير قانونية بموجب القانون الجنائي 
لعام 1991 )المادتان 151 و152(.

هل هناك أحكام تجيز الدعاوى/سبل الانتصاف 
المدنية في ما يتعلق بالتحرش الجنسي في 

مكان العمل؟

لا توجد أحكام قانونية بشأن المطالبات/سُبُل 
الانتصاف المدنية للتصدي للاعتداء الجنسي 

والتحرش الجنسي أو لمعاقبة أرباب العمل 
على فصل الموظف كردٍّ انتقامي.

هل يؤمّن قانون العمل الحماية 
للعمال  المنزليين؟

لا يشمل قانون العمل عاملات المنازل. يوفر 
قانون خَدَم المنازل لعام 1955 بعض الحماية 

من حيث عقود العمل والأجور والإجازات 
ومكافأة نهاية الخدمة.

هل هناك هيئة رسمية يمكنها تلقي 
الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد المرأة 

في  العمل؟

لا يوجد كيان عام يتلقى الشكاوى المتعلقة 
بالتمييز بين الجنسين في مجال العمل، ولكن 
يمكن الارتكاز الى الآليات القضائية والوطنية 

ذات الصلة بتلقي الشكاوى.

هل هناك نصّ في القانون يجرّم العنف في 
الفضاء الإلكتروني ضد النساء والفتيات؟

يعاقــب قانــون الجرائــم الإلكترونية لعام 2007 
علــى الأفعــال التــي تنتهك النظام العام 

والآداب العامــة، مــع تشــديد العقوبة في حال 
كانــت هــذه الأفعــال تتعلق بحدث. كما يجرم 
القانــون أي فعــل ينتهــك حرمة الحياة الخاصة 

لأي فرد )امرأة أو رجل( أو يشــوه ســمعتهم، 
غيــر أنــه لا يحتــوي على نص صريح ومباشــر 
يســتهدف تحديــداً العنف الإلكتروني ضد 

النســاء والفتيات.

هل يجرم القانون العمل بالجنس "البغاء"؟

تحظر المواد 154-156 من القانون الجنائي البغاء.

هــل هنــاك أحكام شــاملة )عقابيــة وحمائية 
ووقائيــة( بشــأن الاتجار بالبشــر في 

 قانون؟ أي 

يضع قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2014 
تدابير شاملة لمكافحة الاتجار. 
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هل سن الثامنة عشرة هو الحد الأدنى 
للزواج، بدون استثناءات قانونية، بالنسبة إلى 

النساء والرجال؟

قانون الأحوال الشخصية يتسم بعدم الوضوح 
بالنسبة للسن القانونية للزواج. وبرغم من 

نص المادة 215 من قانون الأحوال الشخصية 
التي تحدد على سن الرشد 18 عاماً. غير أن 
ثمة مواد أخرى تسمح بزواج الطفلات في 

بعض الحالات. حيث يسمح القانون بزواج 
الفتاة في سن العاشرة بشرط أن يتم الزواج 

في  المحكمة.

هل الزواج دون السن القانونية باطل أو 
قابل  للإبطال؟

لا يعتبر الزواج دون السن القانونية باطلًا أو 
قابلًا للإبطال.

هــل للمــرأة والرجل حقوق متســاوية 
فــي الزواج )أي الموافقة( والشــروع 

 الطلاق؟ في 

يتوجــب علــى الزوج إعالــة الزوجة وفقاً لقانون 
الأحــوال الشــخصية. وتدين الزوجة بالطاعة 

للــزوج. وللرجــل حــق عقد الزواج بالطلاق من 
جانــب واحــد، فيما يحق للزوجة الطلاق لأســباب 
محــددة. ويمكنهــا أيضاً التقــدم بطلب للحصول 

علــى الخلــع دون إتيــان أســباب إذا تخلت عن 
حقوقهــا المالية.

هل يحظر القانون تعدد الزوجات؟

يُسمَح بتعدد الزوجات بموجب قانون 
الأحوال  الشخصية.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في 
الولاية القانونية على الأطفال في أثناء 

الزواج وبعده؟

الأب هو الوصي وهو مسؤول عن إعالة 
الأسرة مالياً.

هل يمنح القانون النساء والرجال حقوقاً 
؟ متساوية في حضانة أطفالهم/هنَّ

بعــد الطــاق، تســتمر حضانــة الأم لأطفالهــا 
حتــى يبلــغ عمر الأولاد ســبع ســنوات 

والفتيــات تســع ســنوات. وقــد تفقــد الأم 
الحضانــة إذا تزوجــت مــرة أخــرى مــا لم تســمح 

لهــا المحكمــة بالاحتفــاظ بالحضانــة تحقيقــاً 
لمصلحــة الطفــل الفضلــى.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في اختيار 
مكان الإقامة؟

يؤكد الدستور الانتقالي لعام 2019 على حق 
الفرد في التنقل واختيار مكان إقامته، غير أن 
قانون الأحوال الشخصية يفرض بعض القيود 
على أساس نوع الجنس على حق المرأة في 

مغادرة مقر الزوجية، أو اختيار مكان العيش.

هل للنساء والرجال حقوق متساوية في 
اختيار المهنة؟

للمرأة والرجل حقوق متساوية في اختيار 
المهنة، مع عدم وجود قيود على أنواع 

الوظائف التي يمكن للمرأة أن تشارك فيها.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في حيازة 
الملكية الزوجية واستعمالها والتصرف فيها، 

بما في ذلك بعد الطلاق؟

الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي 
 للتشريع في السودان، وهي تعتمد نظام فصل 

الممتلكات بين الزوجين على أساس المساواة 
بينهما في امتلاك الممتلكات والوصول إليها 

والتحكم بها، أثناء الزواج وبعد الطلاق.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية 
في الميراث، حيثما ينصّ القانون على 

تلك  الحقوق؟

يحدد قانون الأحوال الشخصية القواعد 
المتعلقة بالميراث للمسلمين حيث تتبع هذه 

مبادئ الشريعة. وللمرأة الحق في الميراث، 
ولكن في كثير من الحالات تحصل المرأة على 
أقل مما يحصل عليه الرجل. حيث تحصل البنات 

على نصف الحصة التي يحصل عليها الأبناء.

هل هناك محاكم مدنية متخصّصة أو إجراءات 
قضائية مدنية في مسائل قانون الأسرة تكفل 

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة؟

الدوائر المتخصصة بشؤون الأسرة موجودة، 
ولكن لا يوجد حكم صريح وواضح في القانون 

بشأن نطاقها، إضافة لكونها لا تضمن 
المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

هل للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في 
منح جنسيتها لأولادها؟

تنص المادة )45( من الدستور الانتقالي لعام 
2019 على أن الطفل المولود لأم سودانية أو أب 

سوداني له حق غير قابل للتصرف في المواطنة 
والجنسية. لكن لم يتم إدخال التعديلات اللازمة 
على قانون الجنسية لتنظيم التمتع بهذا الحق.

هل للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في 
منح جنسيتها لزوجها الأجنبي؟

لا يمكن للمرأة أن تنقل جنسيتها إلى 
زوجها  الأجنبي.

الصحة والحقوق الجنسية والانجابية
هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( 
تكفل حصول جميع النساء والفتيات على 
الرعاية الصحية للأمهات، بصرف النظر عن 

الوضع العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

لا يتناول قانون الصحة العامة حق المرأة في 
الرعاية الصحية للأم، بغض النظر عن الحالة 

الزوجية ومن غير إذن طرف ثالث.

هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( 
تكفل حصول جميع النساء والفتيات 

المراهقات على خدمات منع الحمل، بصرف 

النظر عن الوضع العائلي وبدون إذن من 
طرف  ثالث؟

لا يتناول أي قانون أو لائحة تنظيمية مسألة 
الحصول على خدمات منع الحمل.

هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( 
تكفل حصول جميع النساء والفتيات المراهقات 

على خدمات منع الحمل الطارئة، بصرف النظر 
عن الوضع العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

لا يتناول أي قانون أو لائحة تنظيمية مسألة 
الحصول على الوسائل العاجلة لمنع الحمل.

هــل الإجهــاض المقصــود قانونيٌ على الأقل 
عندمــا تكــون حياة المــرأة الحامل أو صحتها 
معرّضــة للخطــر وفــي حالات الاغتصاب أو 

ســفاح المحارم أو وجود تشــوهات جنينية، 
وهــل ألغــي تجريــم الإجهاض في أي حالة 

بالنســبة إلى المــرأة الحامل ومقدمي 
الرعايــة الصحيــة الذين يجرونــه )عندما تُعطى 

الموافقــة التامة(؟

يُســمح بالإجهــاض لأســباب قانونيــة معينــة 
)لإنقــاذ حيــاة المــرأة، أو للحفــاظ علــى صحتهــا، 
أو فــي حــالات الاغتصــاب، أو إذا كان الجنيــن 

المسائل الأسرية )الأحوال الشخصية(
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ميتــاً بالفعــل فــي الرحــم( ولكــن القانون 
ينــص علــى توجيــه تهــم جنائيــة إلى النســاء 

ومقدمــي الرعايــة الصحيــة بســبب الإجهــاض 
غيــر القانونــي المخالــف للأســباب المنصــوص 

عليهــا فــي هــذه الوثيقة.

بغض النظر عن الوضع القانوني للإجهاض، 
هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( 
تكفل حصول جميع النساء والفتيات على 
الرعاية ما بعد الإجهاض، بصرف النظر عن 

الوضع العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

لا يتناول أي قانون أو لائحة مسألة الحصول 
على الرعاية بعد الإجهاض.

هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( أو 
سياسات وطنية تلزم بإدراج التثقيف الشامل 

في مجال الصحة الجنسية في المناهج 
الدراسية الوطنية؟

ما من قانون أو لائحة تنظيمية تنص على إدراج 
التثقيف الشامل في مجال الصحة الجنسية 

كعنصر من عناصر المناهج الدراسية الوطنية.

هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( 
تكفل حصول جميع النساء والفتيات على 

الفحص والمشورة الطوعيين في ما يتعلق 
بفيروس نقص المناعة البشرية، بصرف النظر 
عن الوضع العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

ر اختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة  يوَفَّ
البشرية وتقديم المشورة للنساء والحوامل، 
ولكن موافقة الوالدين مطلوبة في حال أراد 

المراهق الحصول على هذه الخدمات.

هل يجرّم القانون العلاقات الجنسية بالتراضي 
بين شخصين من جنس واحد؟

العلاقات الجنسية بين شخصين من جنس واحد 
محظورة ومعاقب عليها في السودان، حيث 
تعاقب المادة 148 من القانون الجنائي لعام 

1991 على اللواط.
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ألف. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيات الدولية 
والاقليمية ذات الصلة

لم ينضم السودان بعد الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ى السودان الإعلان العالمي لحقوق  ضد المرأة )سيداو(. ولكن قد تبنَّ

الإنسان، وصادق على عدد من اتفاقيات حقوق الانسان من بينها:
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.	
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 	

والاجتماعية  والثقافية.
• اتفاقية حقوق الطفل. كما وانضم الى بروتوكولها 	

الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة 
وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال 

الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.
• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من 	

الاختفاء  القسري.
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.	
• اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.	

وفي عام 2013، صدق السودان على بروتوكول منع وقمع 
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

بالمقابل لم ينضم السودان الى:
• البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على 	

جميع اشكال التمييز ضد المرأة 
• اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.	
• نظام روما الأساسي.	
• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 	

القاسية والمهينة واللاإنسانية.

علــى المســتوى الاقليمــي، صــدق الســودان علــى الميثــاق 
الأفريقــي لحقــوق الطفــل ورفاهيتــه، واكتفــى بالتوقيــع دون 

المصادقــة علــى البروتوكــول الملحــق بالميثــاق الأفريقــي 
لحقــوق الإنســان والشــعوب بشــأن حقــوق المــرأة )بروتوكــول 

مابوتــو(. وتُجــري وزارة العــدل ووزارة الضمــان والتنميــة 
الاجتماعيــة دراســة عــن البروتوكــول لتقديمهــا إلــى مجلــس 

 الــوزراء للموافقــة عليــه.

باء. الدستور

أُلغي الدستور الانتقالي للسودان لعام 12005 بموجب الدستور 
الانتقالي لعام 2019. وبمقتضى الدستور الانتقالي، تتمثّل 
مصادر التشريعات المسنونة على المستوى الوطني والتي 
تُطبّق في ولايات شمال السودان في الشريعة الإسلامية 

والإجماع  الشعبي2.

وتعيد المادة 3 من الدستور الانتقالي التأكيد وبشكل واضح أن 
أحكام الدستور تشكّل القانون الأسمى للدولة ولها الغلبة على أي 

قانون آخر. وفي حالة تعارض الأحكام، تُلغى القوانين الأخرى 
وتُعدّل لتتوافق مع أحكام الدستور3.

تلــزم المــادة 8 )2( مــن الوثيقــة الدســتورية الانتقاليــة الدولــة 
صراحــة بإلغــاء جميــع القوانيــن والأحــكام التــي تقيــد الحريــات 

 وتميــز بيــن المواطنيــن علــى أســاس الجنــس. كمــا وتضــع
المــادة 8 )7( التزامــاً أوســع علــى الدولــة بضمــان وتعزيــز حقــوق 

المــرأة فــي الســودان ومكافحــة جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة ، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار اعتمــاد تدابيــر تفضيليــة مؤقتــة 

فــي أوقــات الســلم  والحرب.

ويعيــد الدســتور الانتقالــي التأكيــد علــى مبــادئ المســاواة 
والعدالــة وحقــوق الإنســان، وبموجــب المــادة 43 ، تتعهــد الدولة 
بحمايــة وتعزيــز وضمــان جميــع الحقــوق والحريــات الواردة في 

مشــروع القانــون دون تمييــز علــى أســاس العــرق أو اللون أو 
الجنــس أو اللغــة أو الديــن ومــا إلــى ذلــك كمــا وتنص المادة 48 

المتعلقــة بالمســاواة أمــام القانــون علــى مــا يلي: "الناس سواســية 
أمــام القانــون، ولهــم الحــق فــي التمتع بحمايــة القانون دون 

تمييــز بينهــم بســبب العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو الُلغــة أو 
العقيــدة الدينيــة أو الــرأي السياســي أو الأصــل العرقــي أو أي 

ســبب آخر".

1. الإطار العام للدولة
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كما يؤكد الدستور الانتقالي لعام 2019 على الحاجة إلى التمييز 
الإيجابي للمرأة لضمان المساواة بين الجنسين في جميع 

المجالات، وتنص المادة 49 المتعلقة بحقوق المرأة على ما يلي:
	1 تحمي الدولة حقوق المرأة المنصوص عليها في .

الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
	2 تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي .

في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بما فيها الحق 
في الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وغير ذلك من 

المزايا  الوظيفية.
	3 تكفل الدولة حقوق المرأة في جميع المجالات وتطورها .

من خلال التمييز الإيجابي.
	4 تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي .

تنتقص من كرامة المرأة ومكانتها.
	5 توفر الدولة الرعاية الصحية المجانية للأمومة والطفولة .

والنساء الحوامل.

أيضاً، تشدد المادة 68 )4( من قسم قضايا السلام الشامل 
على التزام الدولة العمل في الفترة الانتقالية على الإصلاح 

القانوني كجزء من الأجندة الانتقالية لضمان حقوق المرأة من 
خلال إلغاء جميع القوانين التي تميز ضد المرأة وضمان حماية 

حقوقها بموجب الوثيقة الدستورية.

بالمقابل، لا يتضمن الدستور أي أحكام صريحة بشأن حالة 
القانون العرفي وقانون الأحوال الشخصية، غير أن قانون 

الإجراءات المدنية ينص على وجوب البت بمسائل الأحوال 
الشخصية إما بواسطة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأعراف 

الجارية بين المتقاضين، شريطة عدم مخالفة العدالة 
والوجدان  السليم4,5.

ولا يأتي الدستور أو أي من القوانين الوطنية على ذكر نظام 
العدالة غير الرسمي كمصدرٍ صحيح لتسوية المنازعات، غير أن 

المحاكم الشعبية أو القبلية تطبِّق في الواقع القوانين العرفية 
المعروف بأنها تتوافق مع نظام الدولة القانوني6.

جيم. الإطار القانوني العام

على الرغم من الأحكام والنصوص القانونية المختلفة التي 
تحمي من التمييز على أساس الجنس والتي تشير صراحةً 

إلى عدم التمييز بين الرجل والمرأة، إلا أنه ما من إطار قانوني 

ر التمييز ضد المرأة،  معياري شامل محدد في السودان يحظِّ
سواء كان مباشراً أو غير مباشر.

دال. الآليات والسياسات والاستراتيجيات

تعمل في السودان العديد من الآليات المعنية بقضايا حقوق 
الانسان بشكل عام وقضايا المرأة بشكل خاص. ومن بين هذه 
الآليات، المديرية العامة لشؤون المرأة والأسرة، التابعة لوزارة 

فة بقضايا  الضمان والتنمية الاجتماعية. هذه المديرية مكلَّ
المرأة، وهي تعِدُّ السياسات المتعلقة بالمرأة والأسرة وتنظم 

أنشطة سنوية. وتوجد في كل ولاية أيضاً إدارات لشؤون المرأة 
والأسرة أُنشئت تحت مظلة وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية 

في كل ولاية.

لت اللجنــة الوطنيــة للنهوض بالمــرأة بصفتها لجنة  وشُــكِّ
استشــارية بموجب المرســوم الوزاري رقم 12 لعام 2003. وتضم 

اللجنــة 45 عضــواً مــن جميــع القطاعات والمؤسســات المتعلقة 
بالمــرأة والمنظمــات غيــر الحكومية. ويرأســها وزير الضمان 

والتنمية الاجتماعية، وتشــمل مســؤولياتها اقتراح السياســات 
العامــة وصياغــة التشــريعات للنهوض بالمرأة. وتشــرف اللجنة 
علــى تصميم واســتعراض السياســات الوطنيــة لتمكين المرأة 

بوصفهــا آليــة استشــارية، وتتولــى تقييم الإنجــازات التي تحققت 
فــي إطــار الالتزامــات الوطنيــة والإقليمية والدولية. وفي عام 

2006، أنشــأ وزيــر الضمــان والتنميــة الاجتماعيــة اللجنة الوطنية 
لاســتعراض وضع المرأة في القوانين، التي اســتمر نشــاطها منذ 

ذلك الحين.

وفي عام 2009، أقر المجلس الوطني قانون المفوضية الوطنية 
لحقوق الإنسان، وبدأت المفوضية الوطنية العمل بموجب 

مرسوم رئاسي في عام 2012. وتعتبر قضايا النوع الاجتماعي 
وحقوق الإنسان للمرأة ذات أولوية كبيرة عند المفوضية.

فــة  وليــس لــدى الســودان هيئــة مســتقلة متخصصــة مكلَّ
بتلقــي الشــكاوى المتعلقــة بالتمييــز علــى أســاس الجنــس. أمــا 
المفوضيــة القوميــة لحقــوق الإنســان، والتــي أنشــئت فــي عــام 

2012 لتلقــي الشــكاوى المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان مــن 
الأفــراد والمنظمــات والنظــر فيهــا7، فتــم حلهــا فــي آب/أغســطس 

2020. ويتضمــن الدســتور الانتقالــي لعــام 2019 نصــاً بشــأن 
إنشــاء لجنــة مســتقلة للمــرأة والمســاواة بيــن الجنســين8 حيــث 

يحــدد القانــون الــذي أنشــئت بموجبــه هــذه اللجنــة المســؤوليات 
المناطــة بها.
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اما على مستوى السياسات المتعلقة بالنساء والفتيات فيمكن 
ان نشير الى ما يلي:

• السياسة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في جيل 	
واحد )2018-2008(.

• الاستراتيجية الوطنية لربع القرن )2007-2031( التي 	
ز على قضايا النوع الاجتماعي، والمشاركة في العمل  تركِّ

العام، وتمكين المرأة.
• السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي اعتمدها مجلس 	

الوزراء في عام 2007.

الخطة الوطنية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، 
2005. أطلقتها وزارة العدل أو تمّ إنشاء وحدة وطنية مسؤولة 

عن مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة العدل كآلية للتنسيق 
بين الوزارات والولايات والمنظمات غير الحكومية وهيئات 
الأمم المتحدة، أُطلق عليها اسم وحدة مكافحة العنف ضد 

المرأة. ومن بين مهامها: وضع سياسات واستراتيجيات 
لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، وإنشاء وحدات مماثلة 

على مستوى الولايات، وإجراء البحوث والدراسات، وإعداد 
التقارير، ومراجعة القوانين، وتقديم التوصيات للتعديلات. 
ولدى الوحدة حالياً فروع في سبع ولايات. ولاحقاً اعتمدت 

خطة وطنية خمسية لمكافحة العنف ضد المرأة )2016-2012(. 
وأُعِدَّ مشروع سياسة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل 

للفترة 92031-2016.

خطة العمل الوطنية للسودان لقرار مجلس الأمن رقم 1325، 
والتي تمت الموافقة عليها في يونيو 2020 ، تتناول تأثير 

الحرب على المرأة السودانية وتؤكد على مشاركة المرأة الكاملة 
والمتساوية في حل النزاعات وبناء السلام وحفظ السلام 

والاستجابة الإنسانية وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع. ويدعو 
إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف 

الجنسي المرتبط بالنزاع، ويحدد القضايا المتعلقة بنوع الجنس 
في المجالات القانونية والاجتماعية والسياسية.

ولا توجد استراتيجية تركز بشكل خاص على الصحة والحقوق 
الجنسية والإنجابية. غير أن الاستراتيجية الوطنية لوزارة 

الصحة )2003-2027( تتضمن بعض جوانب الصحة والحقوق 
الجنسية والإنجابية، حيث الحد من وفيات الأطفال والأمهات 

هو أحد أهدافها الرئيسية الثمانية لتحسين القطاع الصحي في 
السودان على مدى 25 عاما10ً.

ولا تتضمن ميزانية الدولة أية مخصصات لتنفيذ التشريعات 
المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وليس لدى الدولة أحكام قانونية تلزم بإنتاج ونشر إحصاءات 
متعلقة بالجنسين، كما لا توجد أي إشارة إلى الجنس أو المرأة 

في الولاية القضائية للمكتب الوطني للإحصاء11. وتدمج 
وزارات الصحة والعدل والخارجية والعمل والتعليم والزراعة 

والمالية والصناعة وكذلك المكتب المركزي للإحصاء قضايا 
الجنسين أيضاً في الخطط القطاعية.

هاء. الخدمات القانونية والاجتماعية

1. الوصول إلى العدالة 

ينص الدستور على تقديم المساعدة القانونية في المسائل الجنائية 
مع إعادة التأكيد على حق حصول أي شخص متهم بارتكاب جريمة 

على الدفاع والمساعدة القانونية12. ويظهر ذلك بوضوح أيضاً في 
قانون الإجراءات الجنائية، الذي يؤكد حق المتهم في الدفاع عن 

ن وزارة  نفسه أو في توكيل محامٍ للدفاع عنه. وعلاوة على ذلك، تُعيِّ
العدل محامياً للدفاع عن المتهم في حال كان معسراً، وبناءً على 

طلبه13. ولا ينص القانون على أي أحكام تتعلق بالمساعدة القانونية 
في المسائل المدنية والأسرية، غير أن وزارة العدل لديها إدارة 

متخصصة تقدم خدمات المساعدة القانونية للمتقاضين المعسرين 
في أي نوع من النزاعات بما في ذلك المسائل الجنائية والمدنية 

والأسرية. وتعطي هذه الإدارة الأولوية للمساعدة القانونية للنساء 
والأطفال، وتكفل حمايتهم من أي شكل من أشكال العنف14.

2. الخدمات القانونية والمؤسسية 

تقوم المديرية العامة لشؤون المرأة والأسرة بوضع برامج 
وطنية في مجال الرعاية الاجتماعية للطفولة والأمومة. وفي 

عام 2006، أُنشئ مركز المرأة لحقوق الإنسان كأداة تعمل لصالح 
المديرية العامة.

وفي عام 2007، أنشأت وزارة الداخلية وحدات لحماية الأسرة 
والطفل في 17 ولاية، وتوجد حالياً 63 وحدة لحماية الأسرة 

والطفل تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحي 
م هذه الوحدات خدمات للنساء  والقانوني للأطفال. لكن لا تقدِّ

اللاتي يتعرضن للعنف. وينص قانون الطفل لعام 2010 
على آليات لحماية الطفل، بما في ذلك مكاتب النيابة العامة 

والمحاكم الخاصة بالأطفال.

وتدعو السياسة الوطنية لتمكين المرأة إلى إنشاء مراكز لتوفير 
الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية والصحية للنساء 

والفتيات ضحايا العنف، ولتلقّي الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم 
على النوع الاجتماعي من النساء والفتيات.
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2. الأهلية القانونية والحياة العامة

ألف. الأهلية القانونية

ينص القانون على تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في 
الحصول على بطاقة هوية15 والتقدم بطلب للحصول على 

جواز  سفر16.

وليس مطلوباً من المرأة الحصول على إذن من السلطات 
القضائية أو الإدارية أو من زوجها أو غيره من أفراد الأسرة 
قبل الشروع في الإجراءات القانونية في المسائل المدنية. 
ولا تتضمن القوانين الناظمة للإجراءات المدنية والتجارية 
والجنائية أي قيود قانونية خاصة بالجنس تحد من الحق 

في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة وعلى عملية رفع 
دعوى  قضائية17,18.

ولا تملك المرأة نفس الحق الذي يملكه الرجل في الشروع في 
بعض الإجراءات القانونية في المسائل الأسرية. وينص قانون 

السجل المدني صراحة على أن رب الأسرة هو إما الزوج لزوجته 
أو زوجاته، أو الأب للأطفال غير المتزوجين، أو الشخص الذي 

نه المحكمة بعد وفاة الزوج أو الأب19. ويُترجَم ذلك أيضاً في  تُعيِّ
أحكام القانون، حيث تُعطى الأولوية للأب في التسلسل الهرمي 

عند تسجيل الولادات بوصفه أحد الأشخاص/الكيانات المأذون 
لها بالإبلاغ عن ولادة الطفل20.

وليس لشهادة المرأة نفس الوزن الإثباتي الذي تمتاز به شهادة 
الرجل في المسائل الأسرية والجنائية.

في المسائل الجنائية، وعلى الرغم من أن قانون الإثبات لعام 
1993 )المادة 24( ينصُّ على ما يلي: "يكون أهلًا لأداء الشهادة 

كل شخص عاقل مميز للوقائع التي يشهد بها"، فإن أحكاماً 
قانونية أخرى في القانون نفسه تميز بين شهادة الرجل والمرأة 
على أساس الجنس وتفرض قيوداً عليها. وبالنسبة للزنا، تنص 

المادة 62 )ب( من قانون الإثبات على أن شهادة أربعة رجال هي 
إحدى وسائل الإثبات. وفي بقية قضايا الحدود، تنص الفقرة 

)ب( من المادة 63 على إمكانية إثبات الجريمة بشهادة رجلين، 
وإذا لم يتوفر ذلك فشهادة رجل وامرأتين، أو أربع نساء. كما أن 

قانون الأحوال الشخصية الإسلامي يعطي شهادة الرجل وزناً 
إثباتياً أكبر من شهادة المرأة في العديد من الحالات، منها شهود 

عقد الزواج21 وإثبات الأبوة22.
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ويمكــن للمــرأة إبــرام العقــود مثلمــا يبرم الرجل العقود، إذ 
يعتمــد قانــون المعامــات المدنيــة لغة لا تفرق بين الجنســين 

فــي النــص علــى الأهليــة القانونيــة اللازمة لإبرام العقود أو 
إجــراء أي معاملــة مدنيــة، حيــث يتطلب ذلك بلوغ ســن الأهلية 

القانونيــة وهــي 18 عامــا23ً. كمــا لا يفــرض القانون التجاري أي 
قيــود قانونيــة خاصــة بالجنس على متطلبات إنشــاء الشــركة 

وإدارتهــا24. ولا توجــد قيــود قانونية خاصــة بالجنس على 
تســجيل المــرأة للأعمال التجارية.

ويؤكد الدستور على حق الجميع في التملك25، وهو ما ينظمه 
كذلك قانون المعاملات المدنية الذي يتضمن نظاماً للملكية 

)الخاصة والجماعية( أحكامه لا تفرق بين الجنسين، وتؤكد حق 
كل فرد، رجلًا كان أم امرأة، في الملكية والتصرف في الملك26.

وللمرأة والرجل حقوق متساوية في اختيار المهنة، مع عدم 
وجود قيود على أنواع العمل التي يمكن للمرأة أن تشارك فيها 

مثل ممارسة المحاماة27 والعمل في القضاء28.

باء. المشاركة في الحياة العامة

للمــرأة والرجــل حقــوق متســاوية فــي شــغل المناصــب العامــة 
والسياســية، حيــث يؤكــد الدســتور الانتقالــي لعــام 2019 علــى 

المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة واعتمــاد التمييــز الإيجابــي 
لضمــان حقــوق المــرأة وإدماجهــا فــي جميــع المجــالات29. 

وفــي المجــال العــام، لا تفــرض التشــريعات التــي تنظــم تعييــن 
موظفــي الخدمــة المدنيــة30 والقضــاء والنيابــة العامــة31 

والانتخابــات البرلمانيــة32 أي قيــود علــى حــق المــرأة فــي شــغل 
المناصــب العامــة والسياســية.

ينــص الدســتور الانتقالــي لعــام 2019 صراحــة علــى تخصيص 
40 فــي المائــة علــى الأقــل من عضويــة المجلس التشــريعي 

الانتقالــي للنســاء. وينــص قانــون الانتخابــات الوطنيــة لعام 
2008 علــى حصــة نســبتها 25 فــي المائــة للمــرأة فــي البرلمان 

تُنتخــب علــى أســاس التمثيــل النســبي علــى مســتوى الولايات 
مــن قوائــم حزبيــة منفصلــة ومغلقــة. ولــم يتــم تعديل هذا 

القانــون بعــد ليتوافــق مــع الدســتور الانتقالــي الجديــد لعام 2019 
ومــا يتضمنــه مــن أحــكام جديــدة تنــص علــى تخصيص حصة 

للمــرأة تبلــغ 40 فــي المائــة. وينــص قانــون الانتخابــات كذلك على 
أن أي مخالفــة لأحكامــه يُعاقَــب عليهــا بالســجن و/أو الغرامــة33. 

وتترتــب عقوبــات علــى عــدم الامتثــال للحصــص التي حددها 
القانــون على أســاس الجنس.
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ل قانون الأحزاب السياســية لعام 2007  فــي عــام 2020، عُــدِّ
حيث حُذِفت جملة "مراعاة تمثيل المرأة حســب النســب 

المئويــة التــي يحددهــا الحــزب السياســي" من الفقرة )ج( من 
المادة 14.

لا توجــد أحــكام قانونيــة محــددة تحظــر العنــف ضــد المرأة في 
السياســة والانتخابــات. بيــد أن قانــون الانتخابــات الوطنيــة 

يجــرم اســتخدام العنــف فــي عمليــة الانتخابات، مــع التركيز 
صراحــة علــى التحــرش الجنســي والتهديــد بالتحرش الجنســي. 

ويعتمــد القانــون لغــة لا تفــرق بيــن الرجل والمــرأة ويمكن 
تطبيقهــا علــى كل شــخص فــي العمليــة السياســية/الانتخابية، بمــا 

في ذلك النســاء34.
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3. الحماية من العنف ضد النساء والفتيات
    في المجالين العام والخاص

ألف. الحماية من العنف الأسري

ف العنف الأســري  تفتقر القوانين الســودانية إلى نص يُعرِّ
وأنواعه ســواء كان هذا العنف ذا طبيعة جنســية أو جســدية أو 
عاطفيــة أو اقتصاديــة. ولا يتنــاول القانــون الجنائــي لعام 1991 
العنــف الأســري أو الاغتصــاب الزوجــي على وجه التحديد، وإن 
كان الجــزء الرابــع عشــر يتنــاول الجرائــم التي تنطوي على أذى 

وإصابة خطيرين35.

وما من أحكام تنص على إنفاذ أوامر الحماية لصالح ضحايا 
العنف الأسري.

ل القانون الجنائي لعام 1991 في عام 2009  نشير الى انه قد عُدِّ
ليتضمن نصاً حول الحماية الخاصة بالمرأة أثناء النزاعات 

المسلحة، كما أن قانون القوات المسلحة لعام 2007 يضم مادة 
حول الحماية الخاصة بالنساء أثناء النزاعات المسلحة.

باء. الجرائم" بذريعة الشرف"

يشمل الجزء الخامس من القانون الجنائي لعام 1991 جرائم 
"الشرف والسمعة والآداب العامة"، والتي تشمل جرائم متعددة، 

ولكن لا يوجد حكم محدد في القانون الجنائي يسمح بتخفيض 
العقوبة المفروضة على مرتكبي ما يسمى بجرائم "الشرف".
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جيم. تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

وفق الدستور المؤقت، "تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد 
الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها"36. والسياسة 

الرئيسية للحكومة بشأن ختان الإناث هي السياسة القومية للقضاء 
على ختان الإناث في جيل واحد )2008-2018(. إضافة لهذه 

السياسة، يمكن الارتكاز في توجهات الحكومة الى ما يلي:
• التوصية الصادرة عن المجلس الوطني رقم 2007/19: 	

سن التشريعات اللازمة لمنع ختان الإناث وضرورة 
مكافحة جميع الممارسات الضارة بالتعاون مع كل الجهات 

المعنية تعزيزاً للجهود المبذولة في هذا السياق37.
• قرار المجلس الطبي رقم 2002/366: عدم السماح 	

للأطباء بإجراء أي نوع من أنواع ختان الإناث ومحاسبة 
كل من يقوم بذلك.

• الخطة الخمسية للطفولة، 2011-2007.	
• الدليل التدريبي حول تطبيق المواد 138-142 من القانون 	

الجنائي على ختان الإناث.

في تموز/يوليو 2020 أجازت الحكومة الانتقالية في السودان 
قانوناً يُجرّم ختان الإناث، وجاء في نص المادة 141 المضافة 

إلى القانون الجنائي السوداني "يُعد مرتكِباً جريمةً كلُّ من 
يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى ما يؤدي إلى 

ذهاب وظيفته كلياً أو جزئياً، سواء كان داخل أي مستشفى 
أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن. 

يعاقَب من يرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث 
سنوات  وبالغرامة".

دال. الزنا والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج

م في القانون الجنائي لعام 1991، وعقوبته الجلد مائة  الزنا مُجرَّ
جلدة إن لم يكن الجاني متزوجاً )غير محصن(، والرجم في 

حالة الجاني المتزوج )المحصن(38.

ف عقوبة الزنا لسببين39: وتُخفَّ
• إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت 	

الجريمة ثابتة بالإقرار وحده.
• إذا رجع الشهود عن شهاداتهم بما يُنقِص نصاب الشهادة 	

قبل تنفيذ العقوبة.

ينص قانون الإثبات لعام 1994 أن الزنا يثبت وقوعه40:
• بالإقرار الصريح بذلك أمام المحكمة ما لم يُعدل عنه قبل 	

البدء في تنفيذ الحكم.
• شهادة أربعة رجال عدول.	
•  الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة.	
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هاء. الإغتصاب

في عام 2015، جرى تعديل القانون الجنائي لبلورة تعريف 
الاغتصاب. وألغى التعديل الخلط بين جرائم الاغتصاب والزنا 
الذي كان يشوب تعريف جريمة الاغتصاب سابقاً. حيث كانت 
تطبق سابقاً معايير الإثبات الشاقة المتعلقة بحالات الزنا على 

حالات الاغتصاب أيضاً.

وينص التعريف الجديد لجريمة الاغتصاب الوارد في المادة 
149 من القانون الجنائي على ما يلي:

"يعتبر مرتكباً لجريمة الاغتصاب، كل من أجرى اتصالًا جنسياً 
عن طريق إيلاج عضو جنسي أو أي أداة أخرى أو جزء من 

الجسم في مهبل الضحية أو شرجها عن طريق استخدام القوة 
أو التخويف أو الإكراه بالتخويف باستخدام العنف أو الاحتجاز 
أو الاضطهاد النفسي أو الإغراء أو إساءة استعمال السلطة ضد 
الشخص المعني أو ضد شخص آخر، أو عندما تُرتكَب الجريمة 

ضد شخص غير قادر على التعبير عن موافقته لأسباب طبيعية 
أو بسبب استدراجه أو لأسباب تتعلق بالسن".

وتم تعديل المادة 149 )2( في عام 2020 حيث باتت تنص 
على عقوبة السجن مدى الحياة لجريمة الاغتصاب. بالإضافة 
إلى ذلك، لا يوجد في السودان قانون يسمح بزواج المغتصِب 

من  الضحية.

ولا يزال يشوب عدم الوضوح السن التي يمكن فيها للشخص 
أن يوافق قانوناً على ممارسة الجنس دون اعتبار ذلك جريمة 

اعتداء جنسي على قاصر بموجب المادة 149. وعلى وجه 
التحديد، من غير الواضح ما إذا كانت السن القانونية للرضا 

يحددها القانون الجنائي لعام 1991 أو قانون الطفل لعام 2010. 
ويشير تعريف الشخص البالغ بموجب القانون الجنائي لعام 

ف قانون الطفل لعام 2010 الطفل  1991 إلى سن البلوغ. ويعرِّ
بأنه أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً. ويحظر القانون اغتصاب 

الأطفال والتحرش الجنسي بهم41، وعقوبة اغتصاب الأطفال 
هي الإعدام أو السجن لمدة لا تتجاوز 20 سنة مع دفع غرامة42، 
وعقوبة التحرش الجنسي بالطفل أو الاعتداء عليه جنسياً هي 

السجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة وغرامة.

وينــص قانــون الإجــراءات الجنائيــة لعــام 1991 على توفير بعض 
الحمايــة للمــرأة أثنــاء الإجــراءات القضائية. فهــو يحمي الضحايا 

مــن التعــرض لأســئلة تتضمــن عبارات وتعليقات مســيئة، ويمنع 
الأســئلة ذات الطبيعة الفاضحة أو المؤذية للمشــاعر، إلا إذا 

كانــت تنصــب علــى وقائع أساســية متعلقة  بالقضية43.

تتناول المادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991 "الأفعال 
الفاضحة والمخلّة بالآداب العامة". وقد صيغ تعريف هذه 
الجريمة فضفاضاً وأحيانا يُساء استخدام المادة من قِبل 

الشرطة لتخويف النساء. وتنص المادة على ما يلي:

"من يأتي في مكان عام فعلًا أو سلوكاً فاضحاً أو مخلًّ بالآداب 
العامة أو يتزيا بزيٍّ فاضح أو مخلٍّ بالآداب العامة ويسبب 

مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة 
أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً".

ويعتبر الفعل مخلًّ بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين 
الذي يعتنقه الفاعل أو عُرف البلد الذي يقع فيه الفعل.

واو. التحرش الجنسي

ل القانون الجنائي لعام 1991 في عام 2015 ليشمل التحرش  عُدِّ
الجنسي. وتنص المادة 151 المتعلقة بالفاحشة الشديدة 

والتحرش الجنسي على ما يلي: "يُعد مرتكباً جريمة التحرش 
الجنسي كل شخص يأتي فعلًا أو قولًا أو سلوكاً يشكل إغراءً 
أو دعوة لشخص آخر لممارسة غير مشروعة للجنس أو يأتي 
سلوكاً مشيناً أو غير لائق له طبيعة جنسية يؤدي إلى إيذاء 

الشخص المجني عليه نفسياً أو يعطيه إحساساً بعدم الأمان، 
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والجلد."

تــم تعديــل المــادة 152 مــن القانــون الجنائــي في عام 2020، 
حيــث تنــص علــى أنــه "مــن يأتــي فــي مكان عام فعــاً ذا طبيعة 

جنســية أو تصدر منه إشــارات ذات معاني جنســية يســبب 
مضايقــة للشــعور العــام او الحيــاء العــام يعاقُــب بالســجن لمدة 

 ســتة أشــهر او بالغرامــة أو بالعقوبتيــن معــاً".

زاي. العنف في الفضاء الإلكتروني

لا يوجــد فــي القانــون حكــم يتنــاول علــى وجه التحديــد العنف 
فــي الفضــاء الإلكترونــي ضــد النســاء والفتيــات، بــل ثمة أحكام 

يمكــن تطبيقهــا علــى كل مــن النســاء والرجــال. يعاقــب قانون 
الجرائــم الإلكترونيــة لعــام 2007 علــى الأفعــال التــي تنتهك 
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النظــام العــام والآداب العامــة، مــع تشــديد العقوبــة في حال 
كانــت هــذه الأفعــال تتعلــق بحــدث44. كمــا يجــرم القانون أي فعل 

ينتهــك حرمــة الحيــاة الخاصــة لأي فــرد، امــرأة أو رجل، أو يشــوه 
ســمعة الشخص45.

حاء. الاشتغال بالجنس ومكافحة البغاء

ممارسة البغاء غير قانونية بموجب القانون الجنائي لعام 1991. 
والعقوبات المفروضة على ممارسة البغاء هي الجلد الذي لا 

يتجاوز مائة جلدة أو السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات46. 
والعقوبات المفروضة على من يقوم بإدارة محل للبغاء، أو يؤجر 
محلًا أو يسمح باستخدامه وهو يعلم بأنه سيُتخذ محلًا للبغاء، 

هي الجلد بما لا يتجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تتجاوز 

خمس سنوات، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل أو مصادرته47. 
والعقوبات المفروضة على إغواء شخص لممارسة البغاء هي 

الجلد، بما لا يتجاوز مائة جلدة، أو السجن لمدة لا تتجاوز خمس 
سنوات. وإذا كان المجني عليه غير بالغ أو مختل العقل أو كان 

المقصود ممارسة البغاء خارج السودان، يعاقب الجاني بالجلد بما 
لا يتجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات48.

طاء. الاتجار بالبشر

ينص قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2014 على عقوبات 
شديدة على الاتجار بالبشر تشمل السجن لمدة تتراوح ما بين 

ثلاث سنوات وعشرين سنة، وعقوبة الإعدام في الحالات  التالية:

• إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلًا دون سن 18 عاماً أو  معاقاً.	

• إذا كان الجاني هو زوج المجني عليه أو أحد أصوله أو 	
فروعه أو الأوصياء عليه أو ذا سلطة عليه.

• إذا تعرض المجني عليه للاعتداء الجنسي، أو نزع 	
الأعضاء، أو استخدِم في البغاء، أو أي فعل من شأنه أن 

يحط من كرامة الإنسان.

وهناك عقوبات على التستر على الجناة، وإخفاء الأموال 
م الاتجار بالبشر  المتأتية من الأنشطة الإجرامية49. كما يجرَّ

باستخدام الإنترنت50.

ولا يعتد برضا الضحية في جرائم الإتجار بالبشر51. ويفرض 
القانون ضمانات قانونية لحماية المجني عليهم والشهود، 
إذ يقضي بأن تتخذ "اللجنة والنيابة والمحكمة المختصة 

الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للضحايا والشهود، وعدم 
التأثير عليهم، مع الاحتفاظ بحق الدفاع ومقتضيات مبدأ 

المواجهة بين الخصوم"52.
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وبالنسبة إلى الضحايا الأجانب، تعمل السلطات المختصة في 
الدولة بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية في الدول 

الأخرى على تسهيل عودة الضحايا الأجانب الى أوطانهم، مع 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامتهم53.

ولغرض تسهيل تعويض الضحايا، فقد أعفى القانون الضحايا من 
الرسوم القضائية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم 

نتيجة تعرضهم لجرائم الاتجار54. وينبغي تعيين مدعيْن عاميْن 
خاصيْن للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر. ولا يجرم القانون 

تهريب الأشخاص، إنما تقتصر أحكامه على الإتجار بالبشر.

ويحظر قانون الطفل لعام 2010 اختطاف الأطفال وبيعهم ونقل 
أعضائهم. وعقوبة اغتصاب الأطفال هي الإعدام أو السجن لمدة 

لا تتجاوز 20 سنة مع دفع غرامة55. كما يحظر قانون الطفل 
عمل الأطفال بأجر أو من غير أجر لغرض الأنشطة الجنسية، 
أو تشغيل الأطفال بالسخرة، أو استخدام الأطفال. وعقوبة 
هذه الانتهاكات هي السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات مع 

دفع  غرامة56.
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4. العمل والمنافع الاقتصادية
لا توجد هيئة عامة تتلقى الشكاوى المتعلقة بالتمييز بين 

الجنسين في مجال العمل. ووفقاً لقانون العمل، أنشـئت هيئة 
للرصد والمتابعة بموجب القانون للتنسيق والاتصال بين الوزارة 

والمقاطعات المحلية لضمان الامتثال للوائح العمل. ولكن لا تتضمّن 
اختصاصات هذه الهيئة تلقي شكاوى التمييز بين الجنسين57.

على الرغم من أن الدستور الانتقالي لعام 2019 وقانون العمل 
لعام 1997 وقانون الخدمة المدنية الوطنية لعام 2007 توفر 

بعض الحماية القانونية للعاملات، تعمل العديد من النساء في 
قطاعات تفتقر فيها المرأة إلى التأمين الاجتماعي أو الحماية 

في مكان العمل، مثل الزراعة والعمل المنزلي.

ألف. عدم التمييز في العمل

يؤكد الدستور الانتقالي لعام 2019 على مبدأ عدم التمييز والمساواة 
بين الرجل والمرأة بشكل عام وفي مجال العمل58، غير أن قانون 

العمل لا يتضمن حكماً يحظر التمييز على أساس الجنس في العمل.

يؤكد الدستور الانتقالي لعام 2019 حق المرأة في الأجر 
المتساوي عن العمل المتساوي على النحو المنصوص عليه 

في المادة 48-2: "تضمن الدولة لكل من الرجل والمرأة الحق 
المتساوي في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية 

والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بما في ذلك الحق في الأجر 
المتساوي عن العمل المتساوي، وغيرها من المزايا  المهنية".

ولا يتضمن قانون العمل أي أحكام تؤكد على الأجر المتساوي عن 
العمل المتساوي. ولكن ينص قانون الخدمة المدنية الوطنية على 

إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي 
عند تحديد الأجور على أساس طبيعة العمل، وصعوبة واجباته 

ومسؤولياته، والظروف التي يجري في ظلها59. غير أن القانون لا 
يذكر صراحة مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي بين المرأة 

والرجل. كما يعني هذا القانون ضمناً أن العمل المتساوي يستند إلى 
نوع وطبيعة وظروف ممارسة هذا العمل، مما يترك ثغرة يمكن أن 
تديم التمييز ضد المرأة على أساس الاختلاف في طبيعة مناوبات 

العمل، أو تباين الظروف مقارنة بالأقران من الزملاء الذكور.

وينــص قانــون الخدمــة المدنيــة الوطنــي لعــام 2007 
ولوائحــه ذات الصلــة علــى الأجــر المتســاوي عــن العمــل 
المتســاوي، والحــق فــي التعييــن والترقيــة علــى أســاس 

المؤهــات  والإنجازات.
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باء. القيود على عمل المرأة

تنــص المــادة 19 مــن قانــون العمــل علــى أنــه لا يجــوز تشــغيل 
النســاء فــي الأعمــال الخطــرة أو الأعمــال التــي تحتــاج لمجهــود 

جســماني كبيــر أو المضــرة بالصحــة كحمــل الأثقــال والأعمــال 
التــي تــؤدى فــي باطــن الأرض أو فــي المــاء وكذلــك الأعمال 
التــي تعرّضهــن للمــواد الســامة أو البــرودة أو الحــرارة التــي 

تتجــاوز الحــدود المعقولــة لتحمّــل النســاء. ويفــرض القانــون 
أيضــاً قيــوداً علــى العمــل الليلــي علــى أســاس الجنــس بين 

الســاعة 10 مســاء و6 صباحــاً، ولكــن يجــوز للســلطة المختصــة 
أن تــأذن للمــرأة بالعمــل خــال هــذه الفتــرة لأغــراض تتعلــق 

بالمصلحــة العامــة60.

جيم. الحقوق والتأمينات الاسرية والاجتماعية

ينص قانون العمل على إجازة الأمومة والحق في فترات 
الرضاعة للأمهات العاملات. ولا ينص القانون على إجازة 

الأبوة. وتنص المادة 46 من قانون العمل على أنه يحق للعاملة 
الحصول على إجازة أمومة مدتها 8 أسابيع بأجر كامل. وهذا 

أقل من الفترة المعيارية التي حددتها منظمة العمل الدولية 
والبالغة 14 أسبوعاً.

ولا يحظــر قانــون العمــل بشــكل محــدد فصــل المــرأة بســبب 
الحمــل. ولكــن تنــص المــادة 49 مــن الدســتور الانتقالــي 

لعــام 2019 علــى أن تضمــن الدولــة للمــرأة حقوقــاً متســاوية 
فــي التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة بمــا فــي ذلــك 

المزايــا  المهنيــة.

ويحق للعاملة أن تحصل على إجازة أمومة بأجر كامل بعد ستة 
أشهر من الخدمة وفي كل سنة خدمة أخرى61. وإذا تغيبت 

المرأة عن العمل بسبب مرض ناجم عن حملها أو ولادتها، مما 

يمنعها من استئناف عملها، وذلك حسب شهادة طبيب، تعتبر 
أنها في إجازة مرضية62.

وينص قانون الخدمة المدنية الوطني لعام 2007 ولوائحه ذات 
الصلة على الحق في إجازة الأمومة63، وفترة العدّة، وتخفيض 

ساعات عمل الأمهات المرضعات، وعدم استخدام المرأة في 
الأعمال الخطرة. ويشدد القانون أيضاً على اختيار الموظفين 

لوظائف الخدمة المدنية من خلال المنافسة الحرة.

ينص قانون التأمين الاجتماعي الذي ينظم المعاش التقاعدي 
للعاملين في القطاع الخاص على سن تقاعد وشروط مماثلة 

للعاملين والعاملات64، إلا أن القانون لا ينص على حقوق متساوية 
للرجال والنساء في تحويل المعاش التقاعدي إلى الأزواج، لأنه 

يمنح الزوجة أو الزوجات الحق في الحصول على معاش زوجها 
المتوفى، على عكس الزوج الذي لا يمكنه الحصول على معاش 

الزوجة المتوفاة إلا إذا كان غير قادر على العمل65.
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وينص قانون التقاعد للخدمة المدنية الوطنية66 على سن 
تقاعد وشروط مماثلة للعمال والعاملات. وينص القانون على 

حقوق متساوية للرجال والنساء في تحويل المعاش التقاعدي 
إلى  الأزواج67.

لا تتضمن قوانين العمل أي حكم بشأن توفير خدمات لرعاية 
الأطفال في القطاعين العام والخاص.

دال. التحرش الجنسي في مكان العمل

لا يحظــر قانــون العمــل التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل؛ 
غيــر أن هــذه الأفعــال قــد تكــون غيــر قانونيــة بموجــب أحكام 
قانونيــة عامــة أخــرى. ويعاقِــب القانــون الجنائــي لعــام 1991 
علــى أي فعــل يخــل بالحيــاء لــدى شــخص آخــر، أو القيــام بــأي 

ممارســة جنســية لا تبلــغ درجــة الزنــا أو اللــواط مــع شــخص 

آخــر، كمــا أنــه يفــرض عقوبــة مشــددة إذا ارتكِبــت هــذه الأفعال 
دون موافقــة الضحيــة68. ولا توجــد أحــكام قانونيــة بشــأن 

المطالبات/سُــبُل الانتصــاف المدنيــة لمعالجــة الاعتــداء 
الجنســي والتحــرش الجنســي أو لمعاقبــة أربــاب العمــل علــى 

فصــل الموظــف كــردٍّ  انتقامي.

هاء. العاملات في المنازل

تستثني المادة 3 من قانون العمل عاملات المنازل من أحكام 
القانون. ويتضمن قانون خَدَم المنازل لعام 1955 الإجراءات 

التي يمكن من خلالها للعمال المنزليين التقدم بطلب للحصول 

على شهادة الهوية الشخصية. ويحدد القانون أيضاً شروط 
العمل في ما يتعلق بعقد العمل والأجر والإجازات ومكافأة 

نهاية  الخدمة.
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5. المسائل الأسرية )الأحوال الشخصية(
تم إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسلمين في عام 
1991 وهو يشير إلى المذهب الحنفي للشريعة الإسلامية في 
ما لا حكم فيه بالقانون. كما يوجد قانون الأحوال الشخصية 

لغير المسلمين لعام 1926، وهو يخص الطوائف المسيحية مثل 
الأقباط والكاثوليك والبروتستانت.

ثمة دوائر متخصصة بالشــؤون الأســرية وفقاً للمادة 411 من 
قانــون الأحــوال الشــخصية لعــام 1991، حيــث تنص على ما 

يلــي: "تختــص دوائــر الأحوال الشــخصية بالنظر فى دعاوى 
التخــارج..." كمــا ينــص علــى أن تنظــر المحكمة المدنية في 

خلافات الأحوال الشــخصية لغير المســلمين. وينظم قانون 
القضــاء اختصــاص محكمــة النقض وهيكلهــا التنظيمي، حيث 

توجــد دوائــر متخصصــة في الأحوال الشــخصية للمســلمين وغير 
المســلمين ضمــن هيكلها.

ألف. زواج الاطفال

بموجب قانون الأحوال الشخصية لعام 1991، يجب أن تشمل 
الأحكام والشروط المنصوص عليها في عقد الزواج موافقة 

الزوج والزوجة69. ولا يحدد القانون العمر كشرط من شروط 
إبرام الزوجين عقد زواج، ويعني ذلك أن الزواج دون السن 
القانونية لا يُبطِل عقد الزواج. يضاف إلى ذلك عدم وضوح 

قانون الأحوال الشخصية في ما يتعلق بالسن القانونية للزواج. 
وتنص المادة 215 على أن سن الرشد هي 18 عاماً، وهي سن 

الأهلية القانونية لإبرام عقد الزواج عملًا بالمادة 11. كما أن 
هناك تناقضاً واضحاً بين المادتين 11 و40 من قانون الأحوال 

الشخصية، حيث تنص المادة 40 على أنه "لا يعقد زواج 
المجنون، أو المعتوه، أو المميز، الا من وليه، بعد ظهور مصلحة 

راجحة" ووفق هذه المادة يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة، 

ولا يعقد ولى المميزة عقد زواجها ، الا بإذن القاضى ، لمصلحة 
راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل 

يقتضي قانون الزواج لغير المسلمين، لدى إبرام عقد الزواج 
في الحالات التي يكون فيها عمر أي من الزوجين أقل من 21 
عاماً ولم يسبق له الزواج، موافقة خطية موقعة من الأب، أو 

الأم إذا كان الأب متوفياً أو مجنوناً أو غائباً، أو الوصي إذا كان 
كلا الوالدين متوفين أو مجانين أو غائبين. وفي حال غياب 
الوالدين أو الوصي، يحل القاضي محلهما في منح الموافقة 

على إبرام الزواج70. ويمنح القانون أيضاً المحكمة سلطة 
تقديرية واسعة لإبطال عقد الزواج إذا كان عمر الزوج أقل من 

15 عاماً والزوجة أقل من 13 عاما71ً.

باء. إبرام عقد الزواج

لا تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل لدى الزواج؛ يعرف 
قانون الأحوال الشخصية لعام 1991 الزواج بأنه "عقد بين رجل 

وامرأة على نية التأبيد، يُحل اسـتمتاع كـل منهما بالآخر على الوجه 
المشروع"72. وتنص المادة 25 على أن على ولي أمر المرأة الذكر 
أن يوافق على الزواج، وتنص المادة 34 على لزوم موافقة المرأة 
أيضاً. كما يمكن للقاضي منح الموافقة إذا رفض الولي الموافقة 

بلا مسوغ شرعي73، وفي الحالات التي لا يوجد فيها وصي يُعتبر 
القاضي وصيا74ً. ويجوز للولي الطلب من المحكمة فسخ العقد إذا 

رأى أن الزوج غير مناسب لأسباب أخلاقية أو  دينية75.

يُسمَح بتعدد الزوجات بموجب قانون الأحوال الشخصية. 
ويحدد الفصل السابع من قانون الأحوال الشخصية حقوق 

الزوجين، حيث حقوق الزوجة هي76:

	1 تكاليف المعيشة، من إعالة أو نفقة..

	2 السماح لها بزيارة أبويها، ومحارمها، واستقبال ما سبق .
ذكره في بيتها.

	3 ولا يجوز للزوج:.
أ التدخل في أموالها الخاصة؛	.
ب إلحاق الضرر بها مالياً أو معنوياً.	.

	4 العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر .
من  زوجة.

وحقوق الزوج على الزوجة هي77:

	1 العناية به، وطاعته بالمعروف..

	2 والمحافظة عليه في نفسها وماله..
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ولا تتمتع المرأة بذات الحقوق من ناحية الاعتراف بها كربة أسرة. 
وينص قانون السجل المدني صراحة على أن رب الأسرة هو إما 

الزوج لزوجته أو زوجاته، أو الأب للأطفال غير المتزوجين، أو 
الشخص الذي تعينه المحكمة بعد وفاة الزوج أو الأب78، حيث لا 
يمكن للمرأة أن تكون ربة للأسرة. كما تنص المادة 51 من قانون 

الأحوال الشخصية على حق الزوج في أن تطيعه زوجته.

ويؤكد الدستور على تساوي أهلية المرأة والرجل على اختيار مكان 
العيش79، غير أن أحكام قانون الأحوال الشخصية الإسلامي تقيّد 

قدرة المرأة المتزوجة على اختيار مكان العيش، حيث تفقد الزوجة 
حقها في النفقة إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون 

عذر شرعي80. إن تحديد نطاق "العذر الشرعي" غامض ومطاطي 
ويعود القرار به إلى السلطة التقديرية للمحكمة.

ولا يوجــد نظــام للممتلــكات الزوجيــة، ولكــن تتســاوى المــرأة 
مــع الرجــل فــي حــق امتــاك الممتلــكات الخاصــة والمشــتركة 

وفقــاً لقانــون المعامــات المدنيــة لعــام 811984؛ وينظــم القانــون 
أيضــاً الحــق فــي حيــازة الممتلــكات أو الوصــول إليهــا أو التحكــم 

بهــا أو حلهــا بيــن أفــراد الأســرة82. ويتــم توزيــع الممتلــكات 
فــي الأســرة أو أنظمــة الملكيــة الجماعية/المشــتركة وفقــاً إمــا 

للحصــص التــي يملكهــا كل شــريك، أو حصــص الميــراث، أو 
بحســب مــا اتفــق عليــه بينهمــا83. وتنظــم المــادة 50 مــن قانــون 

الأحــوال الشــخصية الإســامي توزيــع ممتلــكات منــزل الزوجيــة 
بيــن الزوجيــن أثنــاء الــزواج أو بعــده. ووفــق هــذا القانون، 
يكفــي حلفــان اليميــن لإثبــات مــا ســاهمت بــه الزوجــة أو مــا 

ســاهم بــه الــزوج كممتلــكات للمنــزل.

جيم. الطلاق

للرجل الحق في حل عقد الطلاق من جانب واحد، دون اشتراط 
صدور أمر من المحكمة.

ويجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها عن طريق القضاء. فيجوز 
للزوجة الطلاق قضائياً على أساس قسوة الزوج، أو للخلاف بين 

الزوجين، أو لمرض الزوج، أو العجز الجنسي، أو الفدية، أو الغياب 
لمدة سنة أو أكثر أو السجن. وتشمل الأسباب التي تتيح للزوجة 

طلب الطلاق وقوع الضرر84. وتنص المادة 162 على ما يلي:
	1 يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذي يتعذر معه .

لمثلها دوام العشرة، ولا يجيزه الشرع.
	2 ويثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية، بما في ذلك .

شهادة الشهرة والتسامع.

وتنص المادة 163 على ما يلي:

إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر 
الإصلاح، وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين 

القاضي حكمين من أهلهما، إن أمكن، وإلا فمن يتوسم فيهما 
القدرة على الإصلاح.

ويجوز للمحكمة أن تعين حَكَمين لبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين. 
وإذا تعذر الصلح عن طريق التحكيم، واستمر الشقاق بين الزوجين، 

يحكم القاضي بالتطليق، استناداً إلى تقرير  التحكيم85.

ويجوز للمرأة أيضاً الطلاق عن طريق الخلع، مقابل إعادة المهر 
إلى الزوج86.
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في قانون الزواج لغير المسلمين، لا يجوز فسخ عقد الزواج 
بين الزوجين إلا من قِبل محكمة مختصة أو لدى وفاة أحد 

الزوجين87، كما هو الحال في العقد المدني.

دال. الولاية وحضانة الاطفال

يشرف الأب على الأطفال ويحافظ على رفاهيتهم وهو مسؤول 
عن إعالتهم مالياً. وفقاً للمادتين 234 و235 من قانون الأحوال 

الشخصية، فإن الأب هو الوصي القانوني الطبيعي.

والحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته، بما لا 
يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير88. ويثبت حق الحضانة 

للأم89، وتستمر حضانة الأم للإبن إلى سبع سنوات، وللبنت إلى 
تسع سنوات. ويجوز للقاضي أن يمنح الأم حضانة ابنها من سن 
السابعة وحتى سن البلوغ. ويجوز للقاضي أن يمنح الأم حضانة 
ابنتها من سن التاسعة وحتى الزواج، إذا ثبت أن مصلحة الإبنة 

تقتضي ذلك90.

هاء. الميراث

بموجب قانون الأحوال الشخصية، يخضع الميراث لأحكام 
الشريعة الإسلامية وفيه يحق للمرأة أن ترث، ولكن نصيبها 

نصف نصيب الرجل. والأساس المنطقي لحق الرجل في وراثة 

حصة أكبر من حصة المرأة هو أن الرجل يتحمل المسؤولية 
القانونية عن الإنفاق على النساء والأطفال.

واو. الجنسية

ينــص الدســتور الانتقالــي لعــام 2005 علــى أن "لــكل مولود 
مــن أم أو أب ســوداني حــق لا يُنتقــص فــي التمتــع بالجنســية 

والمواطنة الســودانية"91.

وينص قانون الجنسية السوداني لعام 1994 على منح الجنسية 
للأطفال المولودين لأب سوداني. وتم تعديل القانون في عام 
2005 لمنح الشخص المولود لأم سودانية حق الحصول على 

الجنسية السودانية بالميلاد من خلال التقدم بطلب بذلك. 
وبموجب تعديل عام 2005، يجري اكتساب الجنسية إما بصورة 

طبيعية، وتُعرف باسم الجنسية بالميلاد، أو تُكتسب من خلال 
عملية التقدم بطلب التجنس. وتنص المادة 4 على الشروط 

التالية لاكتساب الشخص الجنسية:
	1 يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانياً .

بالميلاد وقت ميلاده.
	2 يكون الشخص المولود من أم سودانية بالميلاد مستحقاً .

للجنسية السودانية بالميلاد متى تقدم بطلب لذلك.

	3 يكون الشخص الذي يولد لأبوين سودانيين بالتجنس .
سودانياً بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلا على الجنسية 

السودانية بالتجنس قبل ميلاده.

ولا تسقط الجنسية السودانية عن القاصر حتى لو سقطت 
الجنسية عن والده إلا إذا كان أو أصبح من رعايا أية دولة 

غير السودان92. وهذا يحول دون إلغاء الجنسية السودانية 
للقاصرين، حتى إذا أُلغيت جنسية الوالد.

وتكتسب المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل سوداني الجنسية 
السودانية بالتجنس. بيد أن المشرع لم يأخذ في الحسبان الحالة 

العكسية حين يكون الشخص الأجنبي رجلًا متزوجاً من امرأة 
سودانية. وييسر قانون الجنسية السودانية لعام 1994 تجنيس 

النساء الأجنبيات المتزوجات من السودانيين بدرجة أكبر مما فعلت 
قوانين الجنسية السابقة لعام 1948 و1957 و1993. وبموجب هذا 

القانون، يمنح وزير الداخلية الجنسية، وهي مسؤولية تقع في 
العديد من البلدان الأخرى ضمن اختصاص وزارة العدل.
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6. الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية

ألف. الرعاية الصحية للأمهات 

تنص المادة 48 )5( من الوثيقة الدستورية على أن توفر الدولة 
الرعاية الصحية المجانية للأمومة والطفولة والحوامل. يتناول 
القانون الوطني للصحة العامة حق الأمهات في الحصول على 

الرعاية الصحية والمتابعة اللاحقة للولادة93، ولكنه لا يشير الى 
كفالة الحصول على الرعاية الصحية بصرف النظر عن الوضع 

العائلي وبدون إذن من طرف ثالث.

كما تبنت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة 
)2003-2027(، ومن أهدافها خفض معدلات وفيات 

الاطفال  والامهات. 

وكانت الحكومة قد تبنت الخطة الاستراتيجية للصحة 
الانجابية 942015-2010.

باء. وسائل منع الحمل

خدمات منع الحمل والوسائل العاجلة لمنع الحمل.لا يتناول أي قانون أو لائحة تنظيمية مسألة الحصول على 

جيم. الاجهاض

الإجهاض غير قانوني الا في حالات محددة. وبموجب القانون 
الجنائي لعام 1991، يُسمح بالإجهاض في الحالات التالية:

• إذا كان الإسقاط ضرورياً للحفاظ على حياة الأم.	
• إذا كان الحمل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ تسعين 	

يوماً ورغبت المرأة في إنهائه.
• إذا ثبت أن الجنين كان ميتاً في بطن أمه.	

وعقوبة جريمة الإجهاض هي السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث 
سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا95ً.

ويحظر قانون الصحة العامة القومي لعام 2008 إجراء عمليات 
الإجهاض إلا داخل المستشفيات لأسباب طبية ووفقاً للضوابط 
التي تحددها وزارة الصحة96. وما من قانون ينص على توفير 

خدمات الرعاية بعد الإجهاض.

©UNDP  
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دال. التثقيف في مجال الصحة الجنسية

ما من قانون أو لائحة تنظيمية تنص على إدراج التثقيف 
الشامل في مجال الصحة الجنسية كعنصر من عناصر المناهج 

الدراسية الوطنية.

هاء.  الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية وتقديم المشورة

لا يوجد قانون يفرض توفير إمكانية الحصول على اختبار 
فيروس نقص المناعة البشرية والحصول على خدمات المشورة. 

ولكن أُعتمدت السياسة الوطنية السودانية لمكافحة فيروس 
نقص المناعة البشرية/الإيدز.

يتم تقديم اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والاستشارة 
مجاناً للنساء والحوامل ، ولكن المراهقين )الأطفال دون سن 

18 عاماً( يحتاجون إلى موافقة الوالدين للحصول على هذه 
الخدمات. يمكن للأفراد من مقدمي\ات الخدمات الجنسية 

بمقابل، ومستخدمي المخدرات، وافراد مجتمع الميم، والذين 
تزيد أعمارهم عن 15 عاماً الوصول إلى الخدمات دون 

موافقة  الوالدين.

واو. الميل الجنسي والقضايا ذات الصلة

يحظر القانون الجنائي لعام 1991 العلاقات الجنسية بين 
شخصين من جنس واحد بحسب المادة 148. وفق هذه المادة، 

من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوز 
معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وإذا أدين الجاني 

©UNDP  
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للمرة الثانية، يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لاتجاوز 
خمس سنوات، أما إذا أدين الجاني للمرة الثالثة فيعاقب 

بالإعدام، أو بالسجن  المؤبد.

وتجدر الإشارة الى ان هنالك عمل على مشروع قانون خاص 
بالشؤون الطبية وردت فيه بعض النصوص بأنه يحظر بصفة 

عامة على الطبيب القيام بعملية تغيير الجنس وتصحيح 
 الجنس ما لم تقرر لجنة مختصة ضرورة ذلك.
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المجال 1: الأطر القانونية الرئيسية والحياة العامة
التعزيز

 هل صدّق البلد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )اتفاقية سيداو(؟ وهل أبدى أي تحفظات
على تنفيذ بنود الاتفاقية؟

لم يتم التصديق عليها. تم التصديق عليها مع تحفظات. تم التصديق عليها بدون تحفظات.

هل يشير الدستور إلى المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة؟

لا تتناول أي مواد في الدستور مسألة 
المساواة بين الجنسين أو التمييز           

ضد المرأة.

يورد الدستور بعض الإشارات الصريحة أو 
الضمنية إلى المساواة بين الجنسين  أو 
عدم التمييز ضد المرأة، لكنه ينصّ  على 

حقوق محدودة أو غير متكافئة للمرأة.

تشير مواد في الدستور صراحةً إلى 
المساواة بين الجنسين أو عدم  

التمييز ضد المرأة.

 إذا كان القانون العرفي مصدراً شرعياً للقانون بموجب الدستور، فما هي صلاحيته إذا كان ينتهك الأحكام
الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أو بعدم التمييز ضد المرأة؟

في حال وجود تعارض أو عدم اتساق 
بين القانون العرفي والأحكام 

الدستورية المتعلقة بالمساواة أو بعدم 
التمييز، يسمو القانون العرفي.

لا تتناول التشريعات أو السوابق 
القضائية مسألة صلاحية القانون   

العرفي المتعارض مع الأحكام  
الدستورية المتعلقة بالمساواة. 

في حال وجود تعارض أو عدم اتساق 
بين القانون العرفي والأحكام 

الدستورية المتعلقة بالمساواة أو 
بعدم التمييز، يسمو الدستور ويُعلَن 

بطلان القانون ذي الصلة.

القانون العرفي ليس مصدراً من مصادر 
القانون بموجب الدستور .

 إذا كان قانون الأحوال الشخصية مصدراً قانونياً يعتدّ به بموجب الدستور، فما هي صلاحيته إذا كان ينتهك الأحكام
الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أو بعدم التمييز ضد المرأة؟

في حال وجود تعارض أو عدم اتساق 
بين قانون الأحوال الشخصية والأحكام 

الدستورية المتعلقة بالمساواة أو بعدم 
التمييز، يسمو قانون الأحوال الشخصية.

لا تتناول التشريعات أو السوابق 
القضائية مسألة صلاحية قانون الأحوال 

الشخصية المتعارض مع الأحكام 
الدستورية المتعلقة بالمساواة.

في حال وجود تعارض أو عدم اتساق 
بين قانون الأحوال الشخصية والأحكام 

الدستورية المتعلقة بالمساواة أو   
بعدم التمييز، يسمو الدستور ويُعلَن 

بطلان القانون ذي الصلة.

قانون الأحوال الشخصية ليس مصدراً 
من مصادر القانون بموجب الدستور.

 هل تحدّد القوانين المحلية بوضوح ولاية واختصاص نظم العدالة غير الرسمية حيثما وجدت، من حيث إنفاذها 
القوانين الرسمية وغير الرسمية الواجب اتساقها مع المعايير الدولية، بما في ذلك عدم التمييز؟

يحدّد القانون ولاية نظم العدالة غير 
الرسمية واختصاصها 

يحدّد القانون ولاية نظم العدالة غير 
الرسمية واختصاصها 

يحدّد القانون بوضوح ولاية نظم 
العدالة غير الرسمية واختصاصها
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من حيث إنفاذها القوانين الرسمية وغير 
الرسمية، بدون الاعتراف بدور النظم غير 

الرسمية في تعزيز المعايير الدولية لحقوق 
الإنسان وصونها، بما في ذلك المساواة 

وعدم التمييز؛ أو لا يحدّد القانون ولاية 
نظم العدالة غير الرسمية واختصاصها، بما 

في ذلك المساواة وعدم التمييز.

من حيث إنفاذها القوانين الرسمية 
وغير الرسمية، ويجرّم صراحةً التمييز           

ضد المرأة عموماً، ولكنّه لا يفرق 
بين التمييز المباشر وغير المباشر              

ولا يذكرهما.

من حيث إنفاذها القوانين
الرسمية وغير الرسمية، ويجرّم 

صراحةً التمييز  ضد المرأة، 
ويعترف بالتمييز المباشر وغير  

المباشر ويحظّرهما.

لا يحدد القانون ولاية نُظم العدالة غير 
الرسمية واختصاصها. 

هل من قانون مناهض للتمييز يحظّر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة؟

ليس هناك قانون يحظّر أي شكل من 
أشكال التمييز ضد المرأة.

هناك قانون عام يحظّر التمييز، ولكنه    
لا يفرق بين التمييز المباشر وغير 

المباشر ولا يأتي على ذكرهما.

هناك قانون يجرّم صراحةً التمييز ضد 
المرأة، ويعترف بالتمييز المباشر وغير 

المباشر ويحظّرهما.

 هل تتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية في تولي المناصب العامة والسياسية وفي الوصول إليها )في
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية(؟

هناك أحكام قانونية تمنع صراحةً المرأة 
من التمتع بحقوق متساوية في تولي 

المناصب العامة والسياسية ومن 
إمكانية الوصول إليها.

ليس هناك أحكام تحظّر على المرأة 
تولي المناصب العامة والسياسية،  

ولكن ليس هناك تأكيد إيجابي على   
هذا الحق.

هناك نصّ صريح يؤكد على المساواة 
بين المرأة والرجل في تولي             

المناصب العامة والسياسية ويمنع 
التمييز في هذا الشأن.

ص للمرأة حصص )مقاعد مخصصة( في مقاعد البرلمان الوطني؟ هل تخصَّ

ليس هناك أحكام قانونية بشأن حصص 
المرأة في مقاعد البرلمان الوطني.

هناك أنظمة مشرّعة و/أو دستورية 
إلزامية تخصّص حصصاً للمرأة في   

مقاعد البرلمان الوطني لا تفي بالحد 
الأدنى من المعيار الدولي الموصى به، 
ألا وهو 30 في المائة من المقاعد، أو 
اعتمدت الدولة نظام الحصص الطوعي.

هناك أنظمة مشرّعة و/أو دستورية 
إلزامية تخصّص حصصاً للمرأة في    
مقاعد البرلمان الوطني تفي بالحد 

الأدنى من المعيار الدولي الموصى    
به، ألا وهو 30 في المائة من    

المقاعد، أو تتجاوزه.

هل من قانون يحظر صراحةً العنف ضد المرأة في السياسة والانتخابات؟

ليس هناك قانون يجرّم أي نوع من 
أنواع العنف ضد المرأة في السياسة            

أو الانتخابات.

هناك قانون يجرّم صراحةً العنف في 
السياسة و/أو الانتخابات بدون الإشارة 

الصريحة إلى العنف ضد المرأة.

هناك قانون يجرّم صراحةً العنف ضد 
المرأة في السياسة و/أو الانتخابات.

الإنفاذ والرصد

هل المعونة القانونية مكفولة في المسائل الجنائية؟

ليس هناك أحكام تكفل المعونة 
القانونية.

هناك أحكام مبهمة، لكن ليس        
هناك إشارة صريحة إلى تقديم    

المعونة القانونية.

هناك أحكام في الدستور/قوانين أخرى 
تكفل الحق في المعونة القانونية وفي 
تقديمها )بما في ذلك على سبيل      

المثال لا الحصر التمثيل القانوني، 
والمساعدة المالية، والمشورة القانونية( 

في المسائل الجنائية.
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هل المعونة القانونية مكفولة في المسائل المدنية/الأسرية؟

ليس هناك أحكام تنصّ على كفالة 
المعونة القانونية.

هناك أحكام مبهمة، لكن ليس    
هناك إشارة صريحة إلى تقديم    

المعونة القانونية.

هناك أحكام في الدستور/قوانين    
أخرى تكفل الحق في المعونة القانونية 

وفي تقديمها )بما في ذلك على  
سبيل المثال لا الحصر التمثيل  القانوني، 
والمساعدة المالية، والمشورة القانونية( 

في المسائل المدنية/الأسرية.

 هل يتعيّن على المرأة الحصول على إذن من السلطات القضائية أو الإدارية، ومن زوجها وغيره من أفراد الأسرة،
قبل الشروع في الإجراءات القانونية في المسائل المدنية؟

يُطلب من المرأة الحصول على إذن من 
السلطات القضائية أو الإدارية، ومن 
زوجها وغيره من أفراد الأسرة، قبل 

الشروع في الإجراءات القانونية في 
كافة المسائل المدنية.

يُطلب من المرأة الحصول على إذن     
من السلطات القضائية أو الإدارية،    
ومن زوجها وغيره من أفراد الأسرة،   
قبل الشروع في الإجراءات القانونية  

في بعض المسائل المدنية.

لا يُطلب من المرأة الحصول على       
إذن من السلطات القضائية أو الإدارية، 

ومن زوجها وغيره من أفراد الأسرة،   
قبل الشروع في الإجراءات القانونية  

في المسائل المدنية.

هل لشهادة المرأة الوزن الثبوتي نفسه أمام المحكمة أسوةً بشهادة الرجل؟

ليس لشهادة المرأة الوزن الثبوتي 
نفسه أمام المحكمة خلافاً لشهادة 

الرجل في معظم الحالات.

لشهادة المرأة الوزن الثبوتي نفسه 
أمام المحكمة أسوةً بشهادة الرجل 

في معظم الحالات، لكن لا تزال
 هناك استثناءات كبيرة.

لشهادة المرأة الوزن الثبوتي نفسه 
أمام المحكمة أسوةً بشهادة الرجل 

في جميع المحاكم )بما في ذلك على 
سبيل المثال لا الحصر محاكم الأحوال 
الشخصية، والمحاكم الدينية والمدنية 

والجنائية ومحاكم الأسرة(.

هل هناك قوانين تشترط صراحةً إنتاج و/أو نشر الإحصاءات المصنّفة حسب نوع الجنس؟

ليس هناك تشريع يشير إلى الإحصاءات 
المصنّفة حسب نوع الجنس.

تذكر القوانين العامة للإحصاءات    
بوضوح نوع الجنس بوصفه مجالًا     

يتعين مسحه، غير أنها لا تلزم بإنتاج      
و/أو نشر هذه الإحصاءات أو توجبه.

ينصّ القانون صراحةً على إنتاج ونشر 
الإحصاءات المصنّفة حسب نوع الجنس.

 هل يتعيّن على المرأة الحصول على إذن من السلطات القضائية أو الإدارية، ومن زوجها وغيره من أفراد الأسرة، قبل الشروع
في الإجراءات القانونية في المسائل الشخصية/الأسرية؟

يُطلب من المرأة الحصول على إذن من 
السلطات القضائية أو الإدارية، ومن 
زوجها وغيره من أفراد الأسرة، قبل 

الشروع في الإجراءات قانونية في كافة 
المسائل الشخصية/الأسرية.

ُيطلب من المرأة الحصول على إذن      
من السلطات القضائية أو الإدارية،    
ومن زوجها وغيره من أفراد الأسرة،   
قبل الشروع في الإجراءات القانونية  

في بعض المسائل الشخصية/الأسرية.

لا يُطلب من المرأة الحصول على إذن  
من السلطات القضائية أو الإدارية،    
ومن زوجها وغيره من أفراد الأسرة،   
قبل الشروع في الإجراءات القانونية  

في المسائل الشخصية/الأسرية.

 هل هناك حوافز لإدراج النساء في قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية الوطنية، أو حصص إلزامية بحيث تفرض عقوبات في
حال عدم الامتثال؟

ليس هناك تشريع يلزم الأحزاب 
بتخصيص حصص إلزامية لإدراج النساء 

في قوائم المرشحين للانتخابات 
البرلمانية الوطنية، ولا ينصّ أي تشريع 

على حوافز للأحزاب للقيام بذلك.

هناك حصص إلزامية لإدراج النساء     
في قوائم المرشحين للانتخابات 

البرلمانية الوطنية، لكن ليس هناك 
عقوبات في حال عدم الامتثال.

هناك حصص إلزامية للنساء في 
قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية 

الوطنية بحيث تفرض عقوبات في حال 
عدم   الامتثال أو هناك حوافز للأحزاب 

لإدراج النساء في قوائم المرشحين.
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المجال 2: مناهضة العنف ضد المرأة
التعزيز

هل هناك تشريع متعلق بالعنف الأسري يشمل كافة أشكال العنف البدني؟

ليس هناك قانون متعلق بالعنف الأسري. هناك قانون متعلق بالعنف الأسري، 
ولكن تعريفه غامض/غير واضح؛ ولا 

يشمل كافة أشكال العنف البدني       
و/أو لا يتيح للمرأة الحصول على         

تدابير الحماية.

هناك قانون متعلق بالعنف الأسري   
يشمل تعريفه كافة أشكال العنف 

البدني. وييسّر القانون حصول المرأة 
على تدابير الحماية، بما في ذلك أوامر 

الحماية وخدمات الدعم.

هل هناك تشريع متعلق بالعنف الأسري يشمل كافة أشكال العنف الجنسي؟

ليس هناك قانون متعلق بالعنف الأسري. هناك قانون متعلق بالعنف الأسري، 
ولكن تعريفه غامض/غير واضح؛ ولا 

يشمل العنف الجنسي؛ و/أو لا ييسّر 
حصول المرأة على تدابير الحماية.

هناك قانون متعلق بالعنف الأسري 
يشمل تعريفه كافة أشكال العنف 

الجنسي. وييسّر القانون حصول     
المرأة على تدابير الحماية، بما في     

ذلك أوامر الحماية وخدمات الدعم.

هل هناك تشريع متعلق بالعنف الأسري يشمل كافة أشكال العنف النفسي/العاطفي؟

ليس هناك قانون متعلق بالعنف الأسري. هناك قانون متعلق بالعنف الأسري، 
ولكن تعريفه غامض/غير واضح؛ ولا 
يشمل العنف النفسي/العاطفي، 

ولا يجرّم العنف الأسري و/أو لا يمكّن   
المرأة من الحصول على تدابير الحماية.

هناك قانون متعلق بالعنف الأسري   
يشمل تعريفه كافة أشكال العنف  

النفسي/العاطفي. وييسّر القانون    
حصول المرأة على تدابير الحماية، بما      

في ذلك أوامر الحماية وخدمات الدعم.

هل هناك تشريع بشأن العنف الأسري يشمل كافة أشكال العنف المالي/الاقتصادي؟

ليس هناك قانون متعلق بالعنف الأسري. هناك قانون متعلق بالعنف الأسري، 
ولكن تعريفه غامض/غير واضح؛ ولا 
يشمل كافة أشكال العنف المالي/

الاقتصادي، و/أو لا يتيح للمرأة الحصول 
على تدابير الحماية.

هناك قانون بشأن العنف الأسري      
يشمل تعريفه كافة أشكال العنف     

المالي/الاقتصادي. وييسّر القانون 
حصول المرأة على تدابير الحماية، بما في 

ذلك أوامر الحماية وخدمات الدعم.  

ف التحرش الجنسي في أي تشريع؟ هل يُعرَّ

هناك حد أدنى من الحماية أو لا حماية 
على الإطلاق من التحرش الجنسي في 

القانون الجنائي أو قانون العمل.

التحرش الجنسي غير معرّف في التشريعات، 
غير أنه ترد في القانون الجنائي أو قانون 

العمل عقوبات قد توفر بعض الحماية.

التحرش الجنسي معرّف في التشريعات 
ويحظّره القانون الجنائي أو قانون العمل.

هل تجرّم القوانين فعل الاغتصاب على أساس عدم الرضا، بدون اشتراط إثبات استعمال القوة البدنية أو الإيلاج؟

 يشترط القانون في تعريفه جريمة 
الاغتصاب  إثبات استعمال القوة البدنية أو 
الإيلاج أو يصفها بجريمة “شرف” أو جريمة 

ضد الأسرة. وليس هناك إشارة صريحة إلى 
عدم الرضا باعتباره عنصراً من عناصر الجريمة.

يستند القانون في تعريفه جريمة 
الاغتصاب  إلى عدم الرضا ويشترط إثبات 

استعمال القوة البدنية أو الإيلاج.

يستند القانون في تعريفه جريمة 
الاغتصاب إلى عدم الرضا ولا يشترط 

إثبات استعمال القوة البدنية أو الإيلاج.
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هل يتضمن القانون تبرئة الجاني إذا تزوج ضحيته؟
يتضمن القانون الجنائي نصاً يبرّئ مرتكب 
الاغتصاب أو الاختطاف أو جرائم أخرى إذا 

تزوج الضحية.

يبرّأ الجاني إذا تزوج الضحية في ظروف 
محدودة، مثلًا نتيجة إنفاذ القانون   

العرفي أو وجود ثغرات في القوانين 
الجنائية تسمح بالتبرئة عندما تكون  

الضحية فتاة دون السن المقررة قانوناً.

لا يتضمن القانون الجنائي نصاً يبرّئ 
مرتكب الاغتصاب أو الاختطاف أو      

جرائم أخرى إذا تزوج الضحية.

هل يجرّم القانون الاغتصاب الزوجي؟

يفسّر النظام القانوني التعريف القانوني 
للاغتصاب الوارد في القانون الجنائي/

الشريعة الإسلامية باعتبار أنه يستبعد 
الاغتصاب الزوجي.

يُحاكم الاغتصاب الزوجي أحياناً بموجب 
القانون الذي يرعى جريمة الاغتصاب       

أو غيره من القوانين.

يتناول القانون الجنائي صراحةً      
الاغتصاب الزوجي ويُجرّمه.

هل يجرّم القانون فعل الزنا؟

يجرّم القانون فعل الزنا. لا يجرّم القانون الجنائي فعل الزنا، لكن 
تطبّق العقوبات المنصوص عليها في 

الشريعة الإسلامية.

لا يجرّم القانون فعل الزنا.

هل يجيز القانون الظروف المخففة في جرائم قتل الإناث؟

هناك نصّ يجيز تخفيف العقوبة في   
جرائم قتل الإناث، بما فيها ما يسمى 

جرائم “الشرف”.

ألغي بعض الأحكام التي تسمح بتخفيف 
العقوبة في جرائم قتل الإناث، ولكن     

لا تزال هناك ثغرات.

ليس هناك نصّ يجيز تخفيف العقوبة   
في جرائم قتل الإناث، بما فيها ما 

يسمى جرائم “الشرف”.

هل تتاح أوامر حماية جنائية ومدنية  لضحايا العنف تتأتى عن انتهاكها عواقب قانونية )يعتبر انتهاكها جريمة(؟

ليس هناك أحكام لإنفاذ أوامر الحماية،   
أو إذا كانت هناك أوامر حماية فهي تؤدي 

إلى احتجاز الضحايا/الناجيات.

ترد في القانون بوضوح الأحكام    نوع واحد فقط من أوامر الحماية ممكن.
القانونية لأوامر الحماية المدنية والجنائية 
التي تتأتى عن انتهاكها عواقب قانونية.

هل هناك أحكام شاملة )عقابية وحمائية ووقائية( بشأن الاتجار بالبشر في أي قانون؟

ينــصّ القانــون الجنائــي على حد أدنى من 
جرائم الاتجار بالبشــر أو لا ينصّ على أي 

جرائم في هذا الشــأن.

م بعض الأشــكال المتمايزة للاتجار،  تُجــرَّ
مثل الاتجار بالبشــر لأغراض الاســتغلال 
الجنســي، ولكــن لا يلــزم القانون باتخاذ 

تدابيــر حمائية ووقائية.

هنــاك قوانيــن شــاملة لمكافحــة     
الاتجــار بالبشــر تنــصّ علــى تدابير   

عقابيــة وحمائيــة ووقائيــة.

هل يجرّم القانون تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث في حال ممارسته؟

ليس هناك حالات موثقة. وليس      
هناك أي حظر قانوني.

تشــويه/بتر الأعضاء التناســلية للإناث    
فعــلٌ تنظّمــه اللوائــح ولكنها لا تجرّمه. 

ويُمارس فعل تشــويه/بتر الأعضاء 
التناســلية للإنــاث وهو غير محظور.

م تشــويه/بتر الأعضــاء  ــر أو يجــرَّ يحظَّ
التناســلية للإنــاث.

م الاشتغال بالجنس والبغاء؟ هل يجرَّ

 تجرّم قوانين مكافحة البغاء الأشخاص 
الذين يبيعون الجنس/يشتغلون بالجنس.

يجرّم الاشتغال بالجنس، رهناً    
باستثناءات تجيزه في بعض المجالات 

الخاضعة للإشراف التنظيمي.

لا يجــرّم الأشــخاص الذيــن يبيعــون 
الجنــس/ يشــتغلون بالجنــس.
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هل يجرّم القانون العلاقات الجنسية بالتراضي بين شخصين من جنس واحد؟

يجرّم القانون العلاقات الجنسية المثلية.  هناك تفسيرات قضائية متضاربة   
للقانون الجنائي فيما يتعلق بالعلاقات 

الجنسية المثلية. وتطبّق الشرطة 
القوانين الجنائية )مثل الفجور، والفحش، 

والسلوك غير الأخلاقي( فيما يتعلق بهذه 
العلاقات أو بالتعبير عن الميل الجنسي.

لا يجــرّم القانون العلاقات الجنســية 
المثليــة بالتراضــي بيــن البالغين. ولا 

تطبّــق الشــرطة القوانيــن الجنائية )مثل 
الفجور، والفحش، والســلوك غير 

الأخلاقــي( فيمــا يتعلق بهذه العلاقات  
أو بالتعبيــر عن الميل الجنســي.

لم يتناول التقييم القطري هذا   لا يتطرق القانون إلى هذه المســألة.
الموضوع.

هل هناك نصّ في القانون يجرّم العنف في الفضاء الإلكتروني ضد النساء والفتيات؟

ليس هناك أي أحكام في القانون تجرّم 
العنف في الفضاء الإلكتروني ضد   

النساء والفتيات.

ليس هناك في القانون أي أحكام تتناول 
على وجه التحديد العنف في الفضاء 

الإلكتروني ضد النساء والفتيات، لكن 
هناك أحكام يمكن تطبيقها على كلّ من 

الرجال والنساء و/أو على العنف على 
شبكة الإنترنت وخارجها.

هنــاك أحــكام فــي القانــون تجرّم 
العنــف فــي الفضــاء الإلكترونــي ضد       

النســاء والفتيــات.

الإنفاذ والرصد

 هل رصدت الهيئات الحكومية تعهدات في الميزانية لتنفيذ التشريعات المناهضة للعنف ضد النساء والفتيات عبر
إلزام الحكومة بتوفير ميزانية أو تخصيص الأموال بغية تنفيذ البرامج أو الأنشطة ذات الصلة؟

ليس هناك تعهدات في الميزانية لإنفاذ 
التشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف 

ضد النساء والفتيات.

هناك تعهدات في الميزانية، لكنها  
غير ملزمة ولا تفرض أي التزام                 

على الحكومة.

تقــدم الهيئــات الحكوميــة تعهدات ملزمة 
فــي الميزانيــة لتنفيذ التشــريعات المناهضة 

للعنــف ضــد النســاء والفتيات عبر إتاحة 
التمويــل للبرامج والأنشــطة ذات الصلة.

 هل وضِعت خطة عمل أو سياسة وطنية من أجل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات تشرف عليها آلية وطنية 
مكلّفة رصد التنفيذ واستعراضه؟

ليس هناك خطة عمل أو سياسة وطنية. وضِعت خطة عمل/سياسة وطنية من  
أجل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، 

لكن ليس هناك آلية للرصد والتنفيذ.

وضِعت خطة عمل/سياسة وطنية 
من أجل التصدي للعنف ضد النساء   

والفتيات  تشرف عليها آلية وطنية 
مكلّفة رصد التنفيذ واستعراضه.

المجال 3: العمل والمنافع الاقتصادية
التعزيز

هل يفرض القانون عدم التمييز ضد المرأة في العمل؟

ر التمييز ضد المرأة في العمل.  لا يتضمن قانون العمل حكماً محدّداً  لا يحظَّ
يحظّر التمييز ضد المرأة، غير أن أحكاماً 

عامة أخرى قد تجرّمه.

هناك أحكام محدّدة في قانون العمل 
تحظّر صراحةً التمييز ضد المرأة/تنصّ 

على عدم التمييز ضدها.



53

هل يفرض القانون المساواة في الأجر عن العمل نفسه الذي يؤديه الرجل؟ 
لا يمنح قانون العمل المرأة الحق في 

أجر متساوٍ عن العمل نفسه الذي         
يؤديه الرجل.

يمنــح قانــون العمــل المــرأة الحــق في  
أجــر متســاوٍ عــن العمــل نفســه الذي 

يؤديــه الرجل.

هل يفرض القانون الأجر المتساوي في العمل ذي القيمة المتساوية؟
لا يمنح قانون العمل المرأة الحق في 

الأجر المتساوي في العمل ذي القيمة 
المتساوية خلافاً للرجل.

يمنح القانون المرأة والرجل الأجر 
المتساوي في العمل ذي القيمة 

المتساوية، غير أن الغموض يلف      
عناصر الأجر الأخرى، بما في ذلك             

البدلات على سبيل المثال لا الحصر.

يمنــح قانــون العمــل المــرأة الحــق في 
الأجــر المتســاوي فــي العمل ذي 
القيمــة المتســاوية أســوةً بالرجــل.

هل يجيز القانون للمرأة أداء الوظائف نفسها التي يؤديها الرجل؟
هناك قيود قانونية على المرأة بشأن 

العمل الشاق أو في مهن محدّدة.
ليس هناك قيود قانونية على        

المرأة بشأن العمل الشاق أو في     
مهن محدّدة.

هنــاك قانــون يؤكــد حق المرأة 
فــي أداء الوظائــف نفســها التــي               

يؤديهــا الرجل.

هل يجيز القانون للمرأة العمل خلال ساعات الليل أسوةً بالرجل؟
هناك قيود قانونية على المرأة بشأن 

العمل خلال ساعات الليل.
ليس هناك قيود قانونية على المرأة 

بشأن العمل خلال ساعات الليل.
هنــاك قانــون يؤكــد حق المرأة 

فــي العمــل خــال ســاعات الليل           
أســوةً بالرجل.

هل يحظّر القانون الفصل في أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة؟

لا يحظّر القانون فصل النساء بسبب 
الحمل وإجازة الوضع.

بالرغم من أن قانون العمل لا يتضمن 
حظراً محدّداً بشأن فصل النساء بسبب 
الحمل، فإن هذا السلوك قد يكون      

غير قانوني بموجب أحكام أخرى،       
مثل التمييز غير القانوني.

يحظّر قانون العمل على أصحاب 
العمل فصل النساء بسبب الحمل 

وإجازة الوضع.

هل ينصّ القانون على إجازة وضع ترقى إلى المعيار الذي حدّدته منظمة العمل الدولية بأربعة عشر أسبوعاً؟
 ليس للمرأة الحق القانوني في إجازة 

وضع مدفوعة الأجر.
للمرأة الحق القانوني في إجازة وضع 
مدفوعة الأجر لفترة أقل من المعيار 

الذي حدّدته منظمة العمل الدولية           
بأربعة  عشر أسبوعاً.

للمرأة الحق القانوني في إجازة   
وضع مدفوعة الأجر وفقاً للمعيار الذي 

حدّدته منظمة العمل الدولية بأربعة 
عشر أسبوعاً أو لفترة أطول.

هل ينصّ القانون على إجازة أبوة مدفوعة الأجر؟
 ليس للآباء الحق القانوني في إجازة أبوة 

مدفوعة الأجر.
ينصّ القانون على إجازة أبوة رمزية 

مدفوعة الأجر.
ينــصّ القانــون علــى إجازة أبوة   

مدفوعــة الأجر.

هل يمكن للمرأة أن تبرم عقداً أسوةً بالرجل؟

يفرض القانون شروطاً على حق المرأة 
في التعاقد.

ليس هناك قيود قانونية تُفرض على حق 
المرأة في إبرام العقود، غير أن هناك بعض 

الأحكام العامة الأخرى المتعلقة بحقوق 
المرأة التي تتعارض مع حقها في التعاقد.

ينــصّ القانــون علــى حقوق متســاوية 
فــي التعاقد.
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هل يجيز القانون للمرأة تسجيل الأعمال التجارية أسوةً بالرجل؟

هناك قيود قانونية على تسجيل    
المرأة الأعمال التجارية.

ليس هناك قيود قانونية على      
تسجيل المرأة الأعمال التجارية.

ليــس هنــاك قيــود قانونيــة على  
تســجيل المــرأة الأعمــال التجاريــة، 

ويعــاد تأكيــد حقهــا فــي ذلــك ضمن             
أطــر سياســاتية أو اســتراتيجية أخــرى.

هل تتناول التشريعات التحرش الجنسي في مكان العمل؟

لا تتناول أي تدابير تشريعية التحرش 
الجنسي في مكان العمل.

لا يتضمّن قانون العمل حكماً           
محدّداً  يحظّر التحرش الجنسي في   

مكان  العمل، غير أن أحكاماً عامة أخرى   
قد تجرّم هذا الفعل.

هنــاك أحــكام محــدّدة في قانون   
العمــل تحظّــر صراحــةً التحرش    

الجنســي فــي مــكان العمل.

هل هناك أحكام تجيز الدعاوى/سبل الانتصاف المدنية فيما يتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل؟

ليس هناك أحكام بشأن الدعاوى/
سبل الانتصاف المدنية في حالات 

التحرش الجنسي في مكان العمل ولا 
لمعاقبة فصل صاحب العمل العاملَ              

بدافع الانتقام.

هناك أحكام بشأن الدعاوى/سبل 
الانتصاف المدنية في حالات التحرش 
الجنسي في مكان العمل، لكن ليس 

هناك أحكام لمعاقبة فصل صاحب  
العمل العاملَ بدافع الانتقام.

هنــاك أحكام بشــأن الدعاوى/ســبل 
الانتصــاف المدنيــة فــي حــالات التحرش 

الجنســي فــي مــكان العمــل، فضلًا    
عــن أحــكام لمعاقبــة فصــل صاحب       

العمــل العامــلَ بدافــع الانتقام.

 هل تميّز القوانين الوطنية المتعلقة بالعمل والخدمة المدنية )قوانين العمل، وقوانين التقاعد المدني، وغيرها
من القوانين( بين الرجل والمرأة من حيث سن التقاعد؟

ينصّ التشريع الوطني على سن تقاعد 
دنيا للعاملات.

ينصّ التشريع الوطني على سن   
التقاعد ذاتها للعمال والعاملات، ويمنح 

النساء حصراً خيار التقاعد المبكر.

ينــصّ التشــريع الوطنــي على ســن 
التقاعــد ذاتهــا للعمــال والعامــات.

 هل تضمن القوانين الوطنية المتعلقة بالعمل والخدمة المدنية حقوقاً متساوية للرجال والنساء في منح أزواجهم
معاشاتهم التقاعدية؟

تجيز التشريعات الوطنية المتعلقة 
بالعمل والخدمة المدنية للرجل حصراً منح 

زوجته معاشه التقاعدي.

تنصّ التشريعات الوطنية المتعلقة   
بالعمل والخدمة المدنية على حق المرأة 

في منح زوجها معاشها التقاعدي لكن في 
ظروف معينة )مثلًا كون الزوج ذا إعاقة(.

تنــصّ التشــريعات الوطنيــة المتعلقــة 
بالعمــل والخدمــة المدنيــة علــى 

المســاواة بيــن الجنســين فــي حق     
منــح الأزواج المعاشــات التقاعديــة.

هل يؤمّن قانون العمل الحماية للعمال المنزليين؟

لا يتمتع العمال المنزليون بأي 
حقوق قانونية في الحماية من           

الاستغلال والاعتداء.

للعمال المنزليين بعض الحقوق   
القانونية في الحماية من الاستغلال 

والاعتداء، ولكنهم لا يتمتعون      
بالحماية العمالية ذاتها التي يتمتع 

بها العمال الآخرون في الاستخدام   
النظامي أو بحماية مماثلة.

يشــمل قانــون العمــل العمال  
المنزلييــن فــي مندرجاتــه ويكفــل                    

لهــم قــدراً كبيــراً مــن الحماية     
القانونيــة مــن الاســتغلال والاعتداء.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في حيازة الممتلكات واستعمالها والتصرف فيها؟

ليس للمرأة أي حقوق أو حقوق دنيا   
في التملك.

هناك نظام تشريعي للملكية يمنح 
المرأة بعض الحقوق، بيد أن أوجه عدم 

مساواة كبيرة لا تزال قائمة.

هناك نظام تشريعي للملكية يؤكد 
المساواة بين الرجل والمرأة في حق حيازة 

الممتلكات  واستعمالها والتصرف فيها.
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الإنفاذ والرصد

هل هناك هيئة رسمية يمكنها تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد المرأة في العمل؟

ليس هناك هيئة رسمية يمكنها تلقي 
الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد المرأة 

في العمل.

هناك هيئة رسمية عامة، مثل أمين 
المظالم، لتلقي الشكاوى المتعلقة 

بالتمييز ضد المرأة في العمل.

هنــاك هيئة رســمية متخصّصة، مثل  
أميــن المظالم، لتلقي الشــكاوى 

المتعلقــة بالتمييــز ضد المرأة             
في العمل.

هل تتيح الدولة دور رعاية الأطفال أو تدعمها؟

ليس هناك رعاية أطفال تتيحها أو تدعمها 
الدولة في القطاعين العام والخاص.

هناك أحكام تفرض توفير رعاية الأطفال، 
غير أنها ليست خدمة شاملة ومتسقة 

في القطاعين العام والخاص.

تؤمــن الدولــة رعايــة الأطفال في القطاع 
العــام، وهنــاك أحــكام تفرض توفير رعاية 
الأطفــال المدعومــة في القطاع الخاص.

المجال 4: الزواج والأسرة
التعزيز

هل سن الثامنة عشرة هي الحد الأدنى للزواج، بدون استثناءات قانونية، بالنسبة إلى النساء والرجال؟

السن القانونية لزواج الفتيات هي دون 
الثامنة عشرة أو لا يوجد حد أدنى لسن 

الزواج. ولا يحظر الزواج المبكر.

السن القانونية الدنيا لزواج الفتيات   
هي 18 سنة. ويُسمح بالزواج في سن 
أصغر رهناً بالسلطة التقديرية القانونية.

الحد الأدنى لســن الزواج هو 
18 ســنة للنســاء والرجال، بدون             

اســتثناءات قانونية.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في الزواج )أي الموافقة( والشروع في الطلاق؟

 لا تتمتع المرأة بحقوق مساوية لحقوق 
الرجل في بعض جوانب الزواج والطلاق 

أو معظمها.

تتمتع المرأة بحقوق مساوية         
لحقوق الرجل في بعض جوانب       

الزواج والطلاق، بيد أن أوجه عدم 
مساواة قانونية كبيرة لا تزال قائمة.

تتمتع المرأة بحقوق مســاوية        
لحقوق الرجل في الزواج والشــروع    

في الطلاق.

هل يحظّر القانون تعدّد الزوجات؟

يُسمح بتعدّد الزوجات من دون       
شروط صارمة.

يُسمح بتعدّد الزوجات وفقاً لشروط 
صارمة ويستلزم موافقة المحكمة.

 يحظّــر القانــون تعدّد الزوجات.

هل يمنح القانون النساء والرجال حقوقاً متساوية في حضانة أطفالهم؟

ليس للمرأة أي حقوق أو حقوق دنيا في 
حضانة الأطفال، ومراعاة مصلحة الطفل 

الفضلى ليست شرطاً قانونياً.

للمرأة الحق في حضانة الأطفال       
د هذا  حتى سن معينة، ولكن يقيَّ

الحق في بعض الحالات، مثل                      
فقدانها الحضانة إذا تزوجت مجدداً.

للنســاء والرجال حقوق متســاوية        
فــي حضانــة الأطفال، بما في 

ذلــك بعــد الطلاق. ومراعاة مصلحة              
الطفل الفضلى هي شــرط قانوني.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في الولاية القانونية على الأطفال في أثناء الزواج وبعده؟

لا تتمتع المرأة بأي حق في الولاية    
على الأطفال.

تتمتع المرأة بالحد الأدنى من حقوق 
الولاية على الأطفال.

للمرأة والرجل حقوق متســاوية 
فــي الولايــة على الأطفال، بما في         

ذلــك  بعد الطلاق.
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هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في الاعتراف بهما بوصفهما ربة/رب الأسرة؟

ليس للمرأة والرجل حقوق متساوية في 
الاعتراف بهما بوصفهما ربة/رب الأسرة.

هناك أحكام قانونية عامة تضمن 
المساواة في الاعتراف بهما      

بوصفهما ربة/رب الأسرة، ما عدا        
في ظروف معينة.

للمرأة والرجل حقوق متســاوية         
فــي الاعتــراف بهما بوصفهما                  

ربة/رب الأسرة.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في اختيار مكان الإقامة؟

ليس للمرأة والرجل حقوق متساوية في 
الأهلية القانونية، بما في ذلك اختيار 

مكان الإقامة والسكن.

هناك أحكام قانونية عامة تضمن 
المساواة في الأهلية القانونية بين 
المرأة والرجل، بما في ذلك اختيار    
مكان الإقامة والسكن، ولكن في  

ظروف معينة فحسب.

للمرأة والرجل حقوق متســاوية في 
الأهليــة القانونيــة، بمــا في ذلك اختيار 

مكان الإقامة والســكن.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في اختيار المهنة؟

لا تتمتع المرأة بحقوق مساوية لحقوق 
الرجل في اختيار المهنة.

للمرأة بعض الحقوق في اختيار المهنة، 
ولكن في ظروف معينة فحسب.

 تتمتــع المــرأة والرجل بحقوق     
متســاوية فــي اختيــار المهنة، بدون أي 

قيــود علــى أنــواع العمل الذي يمكن 
للمرأة أن تمارســه.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في الحصول على بطاقة هوية؟

لا تتمتع المرأة بحقوق مساوية لحقوق 
الرجل في الحصول على بطاقة هوية.

تمنــح التشــريعات ذات الصلة المرأة 
حقوقاً مســاوية لحقوق الرجل في 

الحصــول علــى بطاقة هوية.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في طلب الحصول على جواز سفر؟

لا تتمتع المرأة بحقوق مساوية 
لحقوق الرجل في طلب الحصول على           

جواز سفر.

تمنــح التشــريعات ذات الصلة المرأة 
حقوقاً مســاوية لحقوق الرجل في 

طلب الحصول على جواز الســفر.

هل للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في منح جنسيتها لأولادها؟

لا تتمتع المرأة بالحقوق نفسها خلافاً 
للرجل في منح جنسيتها لأولادها.

تتمتع المرأة بالحقوق نفسها أسوةً 
بالرجل في منح جنسيتها لأولادها 

بموجب الأحكام الدستورية، وهناك 
تشريع ذو صلة قيد النظر؛ ويحصل 

الأطفال على بعض حقوق الإقامة      
من أمهاتهم.

تتمتع المرأة بالحقوق نفســها أســوةً 
بالرجــل في منح جنســيتها لأولادها.

هل للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في منح جنسيتها لزوجها الأجنبي؟

لا تتمتع المرأة بالحقوق نفسها خلافاً 
للرجل في منح جنسيتها لزوجها الأجنبي.

تتمتع المرأة بالحقوق نفسها أسوةً  
بالرجل في منح جنسيتها لزوجها الأجنبي.
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             هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في حيازة الملكية الزوجية واستعمالها والتصرف فيها، بما في ذلك
بعد الطلاق؟

ليس للمرأة أي حقوق أو حقوق دنيا 
في الملكية الزوجية، بما في ذلك            

بعد الطلاق.

هناك نظام تشريعي للملكية الزوجية 
يمنح المرأة بعض الحقوق، بيد أن أوجه 

عدم مساواة كبيرة لا تزال قائمة.

هناك نظام تشريعي للملكية الزوجية 
يؤكد المساواة بين الرجل والمرأة 

في  حق حيازة الممتلكات واستعمالها 
والتصرف فيها، بما في ذلك بعد الطلاق.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في الميراث، حيثما ينصّ القانون على تلك الحقوق؟

لا توجد أي إشارة قانونية إلى حقوق 
متساوية في الميراث.

يرد ذكر الحقوق المتساوية في    
الميراث باعتبارها مبدأ في الدستور 

أو القانون الأساسي، ولكن القوانين 
ق في الممارسة  العرفية هي التي تطبَّ

العملية عندما لا يترك المتوفى وصية.

ينصّ القانون صراحةً على حق المرأة    
في حصة متساوية في الميراث عندما   

لا يترك المتوفى وصية.

الإنفاذ والرصد

هل الزواج دون السن القانونية باطل أو قابل للإبطال؟

الزواج دون السن القانونية ليس باطلًا  
أو قابلًا للإبطال.

هناك قانون ينصّ على أن الزواج دون 
السن القانونية قابل للإبطال. غير أن 

معايير القدرة أو الصلاحية على إبطال 
الزواج غير محددة وتظل خاضعة لتقدير 

قضائي فضفاض.

هناك قانون ينصّ على أن الزواج دون 
السن القانونية الدنيا باطل.

 هل هناك محاكم مدنية متخصّصة أو إجراءات قضائية مدنية في مسائل قانون الأسرة تكفل المساواة في
الحقوق بين الرجل والمرأة؟

ليس هناك محاكم مدنية متخصّصة 
أو إجراءات قضائية مدنية ولا 

ضمانة للمساواة في الحقوق بين              
الرجل والمرأة.

هناك محاكم مدنية متخصّصة أو إجراءات 
 قضائية مدنية لكنها لا تضمن المساواة

  في الحقوق بين الرجل والمرأة أو
ليس هناك محاكم خاصة ولكن الحقوق 

المتساوية للرجل والمرأة مضمونة.

هناك محاكم مدنية متخصّصة
أو إجراءات قضائية مدنية تضمن  

المساواة في الحقوق بين
الرجل والمرأة.

المجال 5: الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية
التعزيز

 هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( تكفل حصول جميع النساء والفتيات على الرعاية الصحية للأمهات،
بصرف النظر عن الوضع العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

لا يتناول أي قانون )قوانين( أو لائحة 
)لوائح( مسألة الحصول على الرعاية 

الصحية للأمهات.

هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( 
تكفل حصول النساء على الرعاية الصحية 

للأمهات، لكنها تفرض قيوداً تتعلق بالسن 
الدنيا، أو الوضع العائلي، أو إذن من طرف 
ثالث )الزوج،  أو الوالدان/الولي، أو طبيب(.

 هناك قانون )قوانين( أو لائحة
)لوائح( تكفل حصول جميع النساء 

والفتيات على الرعاية الصحية للأمهات، 
بصرف النظر عن الوضع العائلي وبدون 

إذن من طرف ثالث.

 الحق في الميراث غير منصوص عليه
في القانون.
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 هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( تكفل حصول جميع النساء والفتيات المراهقات على خدمات منع الحمل،
بصرف النظر عن الوضع العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

لا يتناول أي قانون )قوانين( أو لائحة 
)لوائح( الحصول على خدمات منع 

الحمل أو يكفل قانون )قوانين( أو 
لائحة )لوائح( حصول الرجال حصراً على                

خدمات منع الحمل.

هناك قانون )قوانين( أو لائحة        
)لوائح( تكفل حصول النساء على   

خدمات منع الحمل، لكنها تفرض قيوداً 
تتعلق بالسن الدنيا، أو الوضع العائلي،  

أو إذن من طرف ثالث )الزوج،  أو 
الوالدان/الولي، أو طبيب(.

هنــاك قانــون )قوانين( أو لائحة 
)لوائــح( تكفل حصول النســاء والفتيات 
المراهقــات علــى خدمات منع الحمل، 

بصــرف النظــر عن الوضع العائلي    
وبــدون إذن مــن طرف ثالث.

 هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( تكفل حصول جميع النساء والفتيات المراهقات على خدمات منع الحمل
الطارئة، بصرف النظر عن الوضع العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

لا يتناول أي قانون )قوانين( أو لائحة 
)لوائح( الحصول على خدمات منع    

الحمل الطارئة.

هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( 
تكفل حصول النساء على خدمات منع 

الحمل الطارئة، لكنها تفرض قيوداً   
تتعلق بالسن الدنيا، أو الوضع العائلي،  

أو إذن من طرف ثالث )الزوج، أو  
الوالدان/الولي، أو طبيب(.

هنــاك قانــون )قوانين( أو لائحة      
)لوائــح( تكفل حصول النســاء والفتيات 

علــى خدمــات منع الحمل الطارئة،   
بصــرف النظــر عن الوضع العائلي              

وبــدون إذن مــن طرف ثالث.

 هل الإجهاض المقصود قانونيٌ على الأقل عندما تكون حياة المرأة الحامل أو صحتها معرّضة للخطر وفي حالات
 الاغتصاب أو سفاح المحارم أو وجود تشوهات جنينية، وهل ألغي تجريم الإجهاض في أي حالة بالنسبة إلى المرأة

الحامل ومقدمي الرعاية الصحية الذين يجرونه )عندما تُعطى الموافقة التامة(؟

الإجهاض غير قانوني استناداً إلى سبب 
أو أكثر من الأسباب المذكورة أعلاه.

يسمح بالإجهاض على الأقل استناداً
 إلى الأسباب القانونية السابق ذكرها 

)إنقاذ حياة المرأة أو الحفاظ على
 صحتها، أو في حالات الاغتصاب

 أو سفاح المحارم أو وجود تشوهات 
جنينية(، لكن ينصّ القانون على توجيه 

التهم الجنائية بإجراء إجهاض غير قانوني 
إلى النساء أو مقدمي الرعاية الصحية، أو 
يُسمح بالإجهاض على الأقل استناداً إلى 

الأسباب القانونية السابق ذكرها ولكن 
يشترط الحصول على إذن من طرف ثالث 

)الزوج، أو الوالدان/الولي، أو طبيب، أو 
القاضي( في جميع الحالات أو بعضها.

الإجهــاض هــو )أ( قانوني عند
 الطلــب ولا يخضــع إلا لحــدود فترة    

الحمل أو )ب( مســموح به على الأقل 
اســتناداً إلى الأســباب القانونية 

التاليــة: إنقــاذ حيــاة المرأة أو الحفاظ 
علــى   صحتهــا، أو فــي حالات الاغتصاب 

أو ســفاح المحارم أو وجود تشــوهات 
جنينيــة، ولا تفــرض قيود تتعلق بالســن  

الدنيــا، أو الوضــع العائلــي، أو أي إذن 
مــن طــرف ثالــث في الحالتين )أ( و)ب(. 

ثــم إنــه لا يمكن توجيــه التهم الجنائية 
بإجــراء إجهــاض غير قانوني إلى النســاء 

أو مقدمــي الرعايــة الصحية، في       
الحــالات التــي يعطي فيها الطرفان 

الموافقــة التامة.

 بغض النظر عن الوضع القانوني للإجهاض، هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( تكفل حصول جميع النساء 
والفتيات على الرعاية ما بعد الإجهاض، بصرف النظر عن الوضع العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

لا يتناول أي قانون )قوانين( أو لائحة 
)لوائح( مسألة الحصول على الرعاية ما 

بعد الإجهاض.

هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( 
تكفل حصول النساء والفتيات على 

الرعاية ما بعد الإجهاض، لكنها تفرض 
قيوداً تتعلق بالسن الدنيا، أو الوضع 

العائلي، أو إذن من طرف ثالث

هنــاك قانــون )قوانيــن( أو لائحة )لوائح( 
تكفــل حصول النســاء والفتيات على 

الرعايــة مــا بعــد الإجهاض، بصرف النظر 
عــن الوضــع العائلي وبدون إذن من  

طرف ثالث، 
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)الزوج، أو الوالدان/الولي، أو طبيب( أو 
لا تتيح الحصول على هذه الرعاية إلا في 
الحالات التي يكون فيها الإجهاض قانونياً.

حتــى فــي الحــالات التي يكون فيها 
الإجهــاض غير قانوني.

هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( أو سياسات وطنية تلزم بإدراج التثقيف الشامل في مجال الصحة 
الجنسية في المناهج الدراسية الوطنية؟

لا يلزم أي )قوانين( أو لوائح )قوانين( 
بإدراج التثقيف الشامل في مجال الصحة 
الجنسية في المناهج الدراسية الوطنية.

هناك قانون )قوانين( أو لوائح
)قوانين( تلزم بإدراج التثقيف الشامل 

في مجال الصحة الجنسية في المناهج 
الدراسية الوطنية، ولكن لا يغطي 

المنهج كافة المواضيع المذكورة.

هنــاك قانــون )قوانيــن( أو لائحة )لوائح( 
تلزم بإدراج التثقيف الشــامل في   
مجــال الصحة الجنســية في المناهج 
الدراســية الوطنية؛ وترد المواضيع  

التالية في المنهج الدراســي: )أ( 
العلاقــات، )ب( القيــم والحقوق   

والثقافــة والحيــاة الجنســية، )ج( فهم نوع 
الجنس، )د( العنف وتوخي الســامة،  

)هـــ( مهــارات للرعاية بالصحة وضمان 
 الرفاه، )و( جســم الإنســان ونموه،

)ز( الحياة الجنســية والســلوك الجنسي 
)ح( الصحة الجنســية والإنجابية.

هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( تكفل حصول جميع النساء والفتيات على الفحص والمشورة الطوعيين 
فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، بصرف النظر عن الوضع العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

لا يتناول أي قانون )قوانين( أو لائحة 
)لوائح( الحصول على الفحص والمشورة 

الطوعيين فيما يتعلق بفيروس نقص 
المناعة البشرية، أو يكفل قانون )قوانين( 

أو لائحة )لوائح( حصول الرجال حصراً   
على هذه الخدمات.

هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( 
ذات صلة، لكن تُفرض قيود تتعلق  

بالسن الدنيا، أو الوضع العائلي، 
أو إذن من طرف ثالث )الزوج، أو            

الوالدان/الولي، أو طبيب(.

هنــاك قانــون )قوانيــن( أو لائحة )لوائح( 
تكفــل حصول جميع النســاء والفتيات 
علــى الفحص والمشــورة الطوعيين   
فيمــا يتعلــق بفيــروس نقص المناعة 

البشــرية، بصرف النظر عن الوضع 
العائلــي وبــدون إذن من طرف ثالث.

الإنفاذ والرصد

 هل هناك حالياً استراتيجية أو خطة عمل وطنية تتضمن تدابير تكفل وصول الجميع على قدم المساواة إلى
 كافة المعلومات والخدمات والسلع المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وهل خُصّصت موارد الميزانية والموارد

البشرية والإدارية لتنفيذها؟

ليس هناك حالياً استراتيجية أو خطة عمل 
وطنية من هذا القبيل.

هناك استراتيجية أو خطة عمل وطنية 
ذات صلة، لكنها لا تغطي سوى بعض 

جوانب الخدمات المتعلقة بالصحة 
الجنسية والإنجابية، ولم تُخصّص موارد 

في الميزانية )موارد مالية وبشرية 
وإدارية( لتنفيذها.

هناك اســتراتيجية أو خطة عمل 
وطنيــة قائمــة حاليــاً تتضمن تدابير 

تكفــل وصــول الجميع على قدم 
المســاواة إلى كافــة الخدمات المتعلقة 

بالصحــة الجنســية والإنجابيــة، وقد خُصّص 
مــا يكفــي من مــوارد الميزانية والموارد 

البشــرية والإدارية لتنفيذها.
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